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 المقدمة 
 

 أ  

إن للإثبات  القضائي أهمیة بالغة أمام الجهات القضائیة فكل إدعاء أمام القضاء یجب 
إثباته بجمیع وسائل الإثبات وطرقه القانونیة سواء كانت وسائل الإثبات في المادة المدنیة أو 

  .ومهما كانت طبیعة الحق سواء كان حق شخصیا أو عینیا أو معنویاالجزائیة أو الإداریة  
فالقاعدة العامة في الإثبات البینة على من ادعى والیمین على من أنكر وعلیه یلتزم صاحب 
الحق باستعمال الوسائل القانونیة في الإثبات في مقابل ذلك للمدعى علیه الحق في نفیه 

نكاره ،  ٕ كیفیة  بالإثبات ونظمته وحددتوالنظم  القانونیة ریعات التش مختلف اهتمت لذلك وا
التصرفات التي تكون  لإثباتإلیها  وءلجیتم ف .استعمال طرق ووسائل الإثبات أو النفي

حق المباشر إذا ما ثار حولها النزاع وهذا ما یعرف بالإثبات المباشر الذي یتم المصدر 
  .بالكتابة وشهادة الشهود 

لا تكفي وحدها من الناحیة العملیة لتغطیة جمیع حالات غیر أن هذه الوسائل 
الإثبات خاصة عند استحالة تقدیمها ، إما لعدم إعدادها أصلا من طرف الخصوم ، و إما 

لذلك ومن أجل تجنب المتقاضین . علیها یمكن إقامة دلیل  لتعلق النزاع بواقعة مادیة لا
عملیة الإثبات ،  تسهیل فان المشرع لجأ إلىالإثـبات المباشر عند عـدم توفـر وسائله ، عبء 

فحول الإثبات المباشر إلى الإثبات غیر المباشر الذي یقوم على تحویل محل الإثبات إلى 
واقعة أخرى قریبة لیست محل نزاع لیستخلص منها ثبوت الواقعة الأصلیة محل النزاع 

  .معتمدا في ذلك على عنصر الاستنباط
وسائل الإثبات غیر المباشر في القضاء الإداري كونه   دىإحولان القرینة القضائیة 

من جهة الإدارة في تحقیق المصلحة  الأولىالتوفیق بین مصلحتین یعتمد علیها بغرض 
من سلطة الإدارة نتیجة  هوحریات هالمحافظة على حقوقمن جهة الفرد في  العامة والثانیة 

  . القیام بأعمالها القانونیة 
ـــــــلقانونا الإدارةوأعمـــــــال  ـــــــة نوعـــــــان ؛ة ی ـــــــي  شـــــــكل   أعمـــــــال قانونیـــــــة تعاقدی تتجســـــــد ف

وأعمـــــــال قانونیـــــــة  الإداریـــــــةالعقـــــــود " ، وهـــــــي مـــــــا یطلـــــــق علیهـــــــا الغیـــــــرمـــــــع ود تبرمهـــــــا عقـــــــ
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 امتیــــــــازاتدها بمــــــــا لهــــــــا مــــــــن إي مــــــــن جانبهــــــــا وحــــــــبإرادتهــــــــا المنفــــــــردة ،  الإدارةتصــــــــدرها 
  الأعمـــــــالالســـــــلطة العامـــــــة  وبأســـــــالیب القـــــــانون  دون مشـــــــاركة الأفـــــــراد فـــــــي ذلـــــــك ، وهـــــــذه 

  . الإداریةالقرارات هي 
تعتبـــــر مظهـــــرا أساســـــیا مـــــن مظــــــاهر  الإدارةكعمـــــل مـــــن أعمـــــال  الإداریـــــةالقرارات فـــــ

وهـــــــي كـــــــذلك أخطـــــــر المظـــــــاهر علـــــــى  الإدارةالتـــــــي تتمتـــــــع بهـــــــا  الامتیـــــــازاتالســـــــلطات و 
  .تهموحریا الأفرادحقوق 

ــــــــــة القضــــــــــاء  ــــــــــا تظهــــــــــر فاعلی ــــــــــة أعمــــــــــال   الإداريوهن ــــــــــي مراقب لضــــــــــمان  الإدارةف
 ســــــواء الإداريعیــــــب مــــــن عیــــــوب بطــــــلان القــــــرار ب غیــــــر مشــــــوب الإداريمشــــــروعیة القــــــرار 
  .الخارجیة العیوب  الداخلیة أو  ما تعلق بالعیوب 

القـــــــرائن القضـــــــائیة فـــــــي إثبـــــــات عـــــــدم "هـــــــو   موضـــــــوع دراســـــــتنایتضـــــــح ومـــــــن هنـــــــا 
 الإداريوالقضــــــاء   الإداريوهــــــو موضــــــوع فــــــي صــــــلب القــــــانون " الإداريالقــــــرار  مشــــــروعیة

فمــــــــن ناحیــــــــة النظریــــــــة یعــــــــد مجــــــــالا خصــــــــبا للبحــــــــث العلمــــــــي وذلــــــــك لتطــــــــرق للمجمــــــــوع 
دراســـــة التطـــــرق إلـــــى  ومـــــن الناحیـــــة العملیـــــة  المشـــــكلات والمســـــائل الهامـــــة المثیـــــرة للجـــــدل،

فـــــــي القرینـــــــة الإداري  وكـــــــذا القضـــــــاء  الإداريتطـــــــرق إلیهـــــــا الفقـــــــه  التـــــــيأهـــــــم التطبیقـــــــات 
  .القضائیة 
ة كــــــون أن الدراســــــ انــــــه موضــــــوع  صــــــعبالموضــــــوع ؛أســــــباب اختیــــــار هــــــذا تتمثــــــل و 

ارتأینـــــــا  أننـــــــا،إلا القـــــــرائن القضـــــــائیة قلیلـــــــة الاســـــــتعمال والاســـــــتدلال أمـــــــام القضـــــــاء الإداري 
ـــــــك  أن نتحـــــــدى الصـــــــعوبات والعوائـــــــق  ـــــــدءوب و البحـــــــث بالبحـــــــث وذل عـــــــن المتواصـــــــل  ال

الاجتهــــــادات الدراســــــات جمیــــــع مــــــا تــــــم دراســــــته مــــــن قبــــــل فــــــي هــــــذا الموضــــــوع وجمــــــع أهــــــم 
   .الإداري والفقه في القضاء القضائیة سواء
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ـــــراز هـــــدف مـــــن دراســـــة هـــــذا الموضـــــوع  وال ـــــةإب ـــــي  أهمی ـــــرائن القضـــــائیة ف ـــــة للق العملی
جهـــــد ثمـــــرة  موضـــــوع هـــــوهـــــذا وكـــــذا لإثـــــراء المكتبـــــة ب الإداريإثبـــــات عـــــدم مشـــــروعیة القـــــرار 

  . أخرىمن جهة  الإطارلدراسة السابقة وكذا لسد الفراغ الموجود في هذا لسنوات ا
ـــــــى مـــــــا ســـــــبق ، ولأجـــــــل  ـــــــاء عل نطـــــــرح الإشـــــــكالیة  بموضـــــــوع الدراســـــــة الإحاطـــــــةوبن

  :فيوالمتمثل الرئیسیة 
؟  الإداريالقرائن القضائیة في إثبات عدم مشروعیة القرار ساهمت  ىمدإلي أي  -

  :فرعیة عدة تساؤلات الإشكالیةویتفرع عن هذه 
  ؟ الإداريما هي عیوب عدم مشروعیة القرار  -
  ؟القرائن القضائیة هي ما  -
  ؟ الإداريالقضاء  أمام القرینة القضائیة  تطبیقصور  ما هي أهم  -
   

على ، والتعلیق النصوص القانونیة وعلیه فأنه سیتم إتباع المنهج التحلیلي من أجل تحلیل 
  .القضائیة الأحكامبعض 

ي فف الإداريعیوب القرار فیه تناولنا  الأولفصلیین الفصل  إلىوقد تم تقسیم هذا الموضوع 
  .العیوب الداخلیة وفي المبحث الثاني العیوب الخارجیة  الأولالمبحث 

تطبیقات صور ال ماهیة القرائن القضائیة وأهم  إلى فیه تعرضنالفصل الثاني الذي  في أما
 االقرائن القضائیة  أمماهیة  الأولویضم مبحثین المبحث  الإداريأمام القضاء العملیة 

 الإداري.یتناول الجانب التطبیقي لأهم القرائن القضائیة أمام القضاءالمبحث الثاني 
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  عدم مشروعیة القرار الإداري : الفصل الأول

الــبعض بحــالات یطلــق علیهــا  التــي,نعنــي بعبــارة وســائل  المشــروعیة  أو وســائل الإبطــال       
حصـول علـى یستند علیهـا العـارض لل أنالوسائل التي یمكن وهي  افتتاح دعوى تجاوز السلطة ،

 ,ولكـــي یحصــل العـــارض علــى هـــذا الإبطـــال  .لتجــاوزه الســـلطة  إبطــال التصـــرف محــل الـــدعوى
  .في ذلك القرار المعیبلعارض اأي الذي یكتشفه ؛ذلك التصرف یبین عیب أنیجب علیه 

طـــورات مجلـــس الدولـــة الفرنســـي نتیجـــة ت أمـــامعلـــى فتـــرات متعاقبـــة  الإبطـــالوقـــد ظهـــرت وســـائل 
الاحتجـاج  أسـاستجـاوز السـلطة إلا علـى  قبـل دعـاوىتكـن لم ت البدءففي ,طویلة متباینة  تاریخیة

  .بعدم الاختصاص 

بالســـلطة ســـببین للإبطـــال فـــي حـــین لـــم یكـــن مـــن  الانحـــرافن مـــا أصـــبح عیـــب الشـــكل ثـــم اســـرع
ـــ أخـــر بســـلوك طریـــق دعـــوىإلا الممكـــن التشـــكیك فـــي عـــدم مشـــروعیة موضـــوع التصـــرف  ى وعل

 ،تجــاوز السـلطة والمفتوحـة للأشــخاص الـذین یثبتــون مصـلحة بسـیطة لهــم فـي ذلــك خـلاف دعـوى
نســبة للعارضــین الــذین باســتطاعتهم البإلا الإبطــال المخالفــة للقــانون لــم تكــن مقبولــة  فــإن دعــوى

دعـوى  أمـامالقضـاء الكامـل ولـیس  أمـام دعـوى آنذاككون ون لإدعاء بمخالفة الحقوق المكتسبة ،ا
  1 الإبطال

 الاختصــاصفــركن وجــه مــن أوجــه إلغــاء القــرار ، ففــي الغالــب یقابــل كــل ركــن مــن هــذه الأركــان 
وكذلك ركن الشكل والإجراءات یقابله عیـب الشـكل والإجـراءات أمـا ركـن  الاختصاصیقابله عدم 

أمـا فیمـا یتعلـق بـركن الغایـة ه عیـب مخالفـة القـوانین واللـوائح ، أو الموضوع فالغالـب یواجـالمحل 
  2.بالسلطة الانحرافاو السلطة  استعمالي القرار فیقابله عیب الإساءة في ف

لكـل  ،لأوجه الإلغاء أو عیوب عدم مشـروعیة التقسـیم التقلیـدي والتقسـیم الحـدیثتقسیمین   ثمة و
   .في تحدید عدم مشروعیة القرار الإداري هأساسمنهما 

                              
ة الثالثــة ، دار هومــة ، الجزائــر مولیــا ،دروس فــي المنازعــات الإداریــة أو وســائل المشــروعیة ، طبعــ لحســین بــن شــیخ أث - 1

  .25،  ص 2007
  .327،ص1989دار النشر،مصر، ، 1محمد مرغي خیري، القضاء الإداري ومجلس الدولة ،ط - 2
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القـــــرار الإداري وهـــــي عیـــــب  الإلغـــــاء التقســـــیم التقلیـــــدي وفقـــــا لهـــــذا التقســـــیم توجـــــد أربعـــــة أوجـــــه
  .بالسلطة  الانحرافعیب الشكل ،مخالفة القانون ، عیب ،  الاختصاص

  :نوعین یف أوجه الإلغاء إلى والتقسیم الحدیث بموجب تصن

ـــــب  الاختصـــــاصویظـــــم كـــــلا مـــــن عیـــــوب  ؛عیـــــوب المشـــــروعیة الخارجیـــــة  ،عیـــــب الشـــــكل وعی
   .الإجراءات

عیب إسـاءة فـي  ،كلا من عیب المخالفة القانون ،عیب السبب یظم ؛عیوب المشروعیة الداخلیة 
  1استعمال السلطة 

الذي سـوف نتناولـه فـي مبحثـین .وعلیه سوف نأخذ بالتقسیم الحدیث لأوجه إلغاء القرار الإداري  
نـــدرس فیـــه عیـــب الاختصـــاص و عیـــب الشـــكل المبحـــث الأول یضـــم عـــدم المشـــروعیة خارجیـــة 

ونـدرس فیـه عیـب مخالفـة القـانون الثاني یضـم عـدم المشـروعیة الداخلیـة المبحث أما والإجراءات 
  .وعیب السبب وعیب الانحراف بالسلطة

  عدم المشروعیة خارجیة :المبحث الأول 

انعدامـه ومـن ثمـة یفقـد هـذا القـرار صـفته  إلـىلـف ركـن الإرادة فـي القـرار یـؤدي إذا كان تخ      
حــول ی  ،ویصــبح عائقــافــلا یكــون قــابلا للتنفیــذ المباشرمجــرد عمــل مــادي ، إلــىالإداریــة ویتحــول 

یجـب  أخـريهناك شـروطا لمقتضیات مراكزهم القانونیة المشروعة ،فإن دون ممارسة ذوي الشأن 
كون نافـذة ة ،ومن ثمة تمشروع بالأحرى أوأن تتوافر في القرارات الإداریة لتكون صحیحة قانونا 

نمــا روط فــإن ذلــك لا یــؤثر فــي وجــود القــرار الإداري ،هــذه الشــ تفــي مواجهــة الأفــراد ،فــإذا تخلفــ ٕ وا
القرار ومنــه فــهــذا القــرار نتیجــة مخالفتــه للشــروط التــي یقررهــا القــانون ،بطــلان  قابلیــة یــؤثر فــي 

 مــن العیــوب الخارجیــة  عیــب أصــابته إذاالإداري یكــون غیــر مشــروع ومحــلا لإلغــاء أو الــبطلان 
 2الشكل والإجراءات عیب  و تصاصالاخعیب والمتمثلة في قانونا المقررة 

                              
  .141-140،ص2012،الجزائر ، هومةالمنازعات الإداریة ،بدون ط ،دار عبد القادر عدو ، - 1
  .322، ص 2005سامي جمال الدین ،القرار الإداري والسلطة التقدیریة للإدارة ، منشأة المعارف ،مصر، - 2
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وفــي  بنوعیــه البســیط والجســیم،  الاختصــاصوعلــى ذلــك ســوف نتنــاول فــي المطلــب الأول عــدم 
  .المطلب الثاني عیب الشكل و الإجراءات

     الاختصاصعیب عدم : المطلب الأول 

 التــي) دعــوى تجــاوز الســلطة( هــو أول حالــة تفــتح البــاب إلــى دعــوى الإلغــاء الاختصــاصعیــب 
فـي قضـیة  1807مـارس  28بتـاریخ الفرنسـي وهذا تبعا لقـرار المجلـس الدولـة  القاضيیستنبطها 

والـذي  أسـاس كـل قـانون عـام  الاختصـاصتعتبـر فكـرة  ،Dupur Briace   1  ) (دبـي بریـاس 
 اختصاصــاتحیــث تباشــر كــل ســلطات العامــة فــي دولــة یمكــن تعرفــه بأنــه مــوزع الاختصاصــات 

وتوزیعهــا داخــل  ختصاصــاتالاتحدیــد عــدة بواســطة الدســتور أو القــانون أو اللــوائح وأن مرجعیــة 
كـــــل ســـــلطة مـــــع الســـــلطات العامـــــة تعـــــود إلـــــى تطبیـــــق مبـــــدأ الفصـــــل بـــــین الســـــلطات ثـــــم توزیـــــع 

د بكــل دقــة فــي الدولــة الحدیثــة نتیجــة رجــال الإدارة داخــل كــل ســلطة وتحــد علــى الاختصاصــات
ص غیــر مخــتص قانونیــا یعتبــر ا وكــل قــرار یصــدر مــن الســلطة أو شــخهیلتعــدد الوظــائف وتشــغ

  2.  الاختصاصعیب مشوبا ب

وأیضــا أن  ،یــب القــرار الإداريیمكــن أن تع التــيشــك أكثــر العیــوب  بــلا  هــو الاختصــاصعــدم 
رض ن إثارتـه مـن طـرف أي جهـة قضـائیة بعـهو من النظـام  العـام ویمكـ الاختصاصعیب عدم 

 لإلغـــاء القـــراروســـائل أخـــرى لثیـــرا  ولـــو كـــان رافـــع الـــدعوى م حتـــى,  عیـــبالم علیهـــا  قـــرار إداري
  الاختصــــاصعــــدم عیــــب  همــــاو وجهــــین یمكــــن أن یأخــــذ  اختصــــاصوعــــدم 3 ، الإداري المعیــــب

 . جسیم عیب عدم الاختصاص ط و یالبس

  البسیط الاختصاصعدم عیب  : الفرع الأول 

                              
 .69ص.لحسین بن شیخ أث ملویا، ، المرجع السابق - 1
لنیل شهادة الماستر فـي الحقـوق   سیدهم فطیمة لمیاء ،قوانین القضائیة على السلطة التقدیریة للإدارة ، مذكرة من متطلبات - 2

 ). 2012،2013(،كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة ،جامعة محمد خیضر بسكرة ،السنة الجامعیة 
  .180،ص1994محیو أحمد ، المنازعات الإداریة ، دیوان المطبوعات الجامعیة ، بن عكنون الجزائر، - 3



 عدم مشروعیة القرار الإداري: الفصل الأول 
 

 
8 

درجــات خطورتــه وجســامته  لاخــتلافوفقــا  الاختصــاصدرج الفقــه والقضــاء الإداریــین عیــب أوقــد 
البسـیط الـذي یقـوم  الاختصـاصعـدم عیـب  ومـن أوجهـهوج علـى القـانون ومبـدأ القـانون ،في الخر 

فـــي نطـــاق الوظیفـــة الإداریـــة ، ولهـــذا فإنـــه أقـــل خطـــورة وأكثـــر  الاختصـــاصعلـــى مخالفـــة قواعـــد 
 الموضــوعي وثانیــاً  الاختصــاصعــدم  أولاً  والــذي یضــم ثلاثــة عناصــر وهــم؛.1 حــدوثا فــي العمــل

  .الزمانيعدم الاختصاص  وثالثاً  عدم الاختصاص المكاني،

  عدم الاختصاص الموضوعي عیب :  أولا

هذا النوع من الاختصـاص اقـل خطـورة مـن اغتصـاب السـلطة وان كـان أكثـر حـدوث ویقـوم علـى 
 عي حیــــث یظهـــر عیـــب عـــدم الاختصـــاص الموضــــو ، الإدارةفـــي  توزیـــع الاختصاصـــات  أســـاس

  :الحالات التالیة في  ویمكن مواجهته أخرىبتعدي هیئة ما على میدان هیئة 

                         : لیاهیئة مرؤوسة على سلطات هیئة ع اعتداء-1

أو الهیئـات وهكـذا فـإن  الأجهـزةتتطـابق مـع تسلسـل  والتيتسلسل النصوص تخالف بذلك قاعدة  
علـــى توقفیـــه عـــن  أساســـاتقـــوم  التـــيالهیئـــة البلدیـــة عنـــدما تعـــزل شـــرطي البلدیـــة تتجـــاوز ســـلطتها 

ر مـــــن تــــدابی اتخــــاذ؛ والــــوالي لـــــیس بمقــــدوره  الــــواليفــــالعزل هــــو مـــــن اختصــــاص  فقــــط العمــــل 
ذلــك تــدابیر مــن اختصــاص رئــیس الدولــة ومــع  اتخــاذو هــذا الأخیــر لا یمكنــه اختصــاص الــوزیر 

 التــــدابیر وتكــــون إمــــا تفــــویض  اتخــــاذفهنــــاك أســــلوب التفــــویض الــــذي یمــــنح المــــرؤوس صــــلاحیة 
ترتیـب الاختصـاص بـین أعضـاء و والنـوع الأول یـؤدي إلـى تعـدیل  2توقیـع تفویض  أواختصاص 

 .الإدارة ویتمثل بانتقال الاختصاص من عضو إلى أخر

الأصـیل مـن بعـض أعبـاءه المادیـة  ف صـاحب الاختصـاصیخفأما النوع الثاني فیهدف إلى أن ت
ه وفـي هـذه الحالـة یتخـذ مـن والخاصة بمجرد التوقیع ویعهد به إلـى عضـو أخـر لیمارسـه بـدلاً عنـ

  .توقیع القرار باسم صاحب الاختصاص الأصیل هفوض إلی

                              
 . 59،ص 1987عات الجامعیة ،طبعة الثالثة ،بن عكنون الجزائر ،حسین مصطفي حسین، القضاء الإداري، دیوان المطبو  - 1

  . 181محیو أحمد ، نفس المرجع ،ص - 2
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بمــا أن تفــویض الاختصــاص یــؤدي إلــى تعــدیل ترتیــب الاختصــاص فمعنــى ذلــك انــه یــؤدي إلــى  
لتفویض عن ممارسة اختصاصه ، أما تفویض التوقیع فلا یؤدي إلـى فقـدان تخلي المفوض مدة ا

  . المفوض لحقه في ممارسة اختصاصه

  :مساویة لها  أخري سلطة إداریة  اختصاصسلطة إداریة على  اعتداء -2

تصـــاص مقـــرر علـــى اخإداریـــة  ویقـــع عیـــب عـــدم الاختصـــاص الموضـــوعي حینمـــا تعتـــدي ســـلطة
ـــة أو إشـــراف وغالـــب أن یكـــطهـــا لســـلطة إداریـــة أخـــرى ترب ون المشـــرع قـــد جعـــل بهـــا صـــلة تابعی

فیمــا یتعلــق بممارســة اختصــاص كــل  ومســاواةعلــى قــدم )  علیهــا والمعتدیــة   المعتــدى(ســلطتین 
ومــن أوضــح الأمثلــة علــى ذلــك اعتــداء أحــد الــوزراء علــى اختصاصــات وزیــر أخــر ویقــع  ، منهــا

  .1ارات ذلك في حالة غموض وتداخل الاختصاصات بین عدة وز 

  :على اختصاص المرؤوس  اعتداء الرئیس -3

قة التعــــدیل ، ،ســــلطة التوجیـــه ،المصــــاد مرؤوســـهلــــرئیس ســـلطة الواســــعة علـــى أعمــــال لإذا كـــان 
ـــداءأن لتلـــك الســـلطة حـــدودا یشـــكل تجاوزهـــا  الإلغـــاء والســـحب ،إلا المـــرؤوس  اختصاصـــات اعت

  .إلا في حالة الحلول  الاختصاصالأمر الذي یجعل قرار الرئیس معیبا من حیث 

الموضــوعي نجــد قــرار الغرفــة  الاختصــاصخصــوص عیــب وكتطبیــق للقضــاء الإداري الجزائــري ب
   .54150ملف رقم  1987أفریل  11بتاریخ  العلیا للمحكمة ةالإداری

حیـــث یســـتخلص مـــن المســـتندات "........القـــول  إلـــىانتهـــت الغرفـــة  ىوبعـــد دراســـة ملـــف الـــدعو 
نة وتم عزلـه عـن مهامـه بموجـب ن بموجب قرار الصادر عن والى ولایة باتالملف أن المدعي عیّ 

الطعــن الإداریــة للمحكمــة العلیــا وبالنتیجــة رفضــت الغرفــة ......." قــرار أصــدرته  نفــس الســلطة 
  2.تجاوز اختصاصه الموضوعي الوليیدل أن  لعدم ثبوت ما

                              
،دار الفكــر الجـــامعي الفقــه وقضـــاء المجلــس الدولــة أوجــه إلغــاء القــرار الإداري  بعـــض عبـــد العزیــز عبــد المــنعم خلیفــة ، - 1

  .49،ص2002الإسكندریة ،
  . 128-127، ص2007، 1ط،القرار الإداري ، دار الجسور،الجزائر  عمار بوضیاف - 2
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  .عدم الاختصاص المكاني عیب : ثانیا

خــارج الحــدود الإقلیمیــة المحــددة لممارســة  إلــىقــرار یمتــد  الإدارةال یقصــد بــه أن یصــدر أحــد رجــ
ــیم الدولــة  اختصــاصذلــك إذا كــان لــبعض رجــال الإدارة ممارســة  ، اختصاصــه علــى كامــل الإقل

 كل فیما یدخل في اختصاصـه فـإن المشـرع كثیـرا مـا یحـدد المكـانكرئیس الدولة والوزراء ونوابهم 
وهذا المعني لا یجـوز لمحـافظ  یتعداه حین یمارس اختصاصاته ،لرجل الإدارة أن الذي لا یجوز 

  .یدخل في نطاق إقلیم محافظة أخري   ما إقلیم أن یصدر قرارات إداریة تنظم أمر

لأكثــر مــن عضــو كــأن یتعلــق الأمــر مــثلا بفــض  الإقلیمــيخل فــي نطــاق الة تــدمســأ تحــدث وقــد
ینبغــي فــي بفــض هــذا الاجتمــاع  رالأمــیوجــد علــى الحــدود محــافظتین فمــن الــذي یصــدر  اجتمــاع

 إنمـافـي كـل محافظـة قـرارا  منفـردا بشـأنها ،ذلـك لان المسـألة  الأمـنیصدر رئیس  أنهذه الحالة 
فإنـــه یتعـــین علـــى  الأســـاسلكـــل منهمـــا ، وعلـــى هـــذا  الإقلیمـــيتوجـــد بقـــدر متســـاوي فـــي النطـــاق 

حــدد لهــم لتجنــب مي التصاصــهم فــي النطــاق الجغرافــخمباشــرة ا التنفیذیــةالســلطة  أعضــاءالجمیــع 
  .1بعیب عدم الاختصاص  قراراتهمالطعن على 

  عدم الاختصاص الزماني عیب  :ثالثا

 ومعنـى ذلـك انـه لا. دون التقید بالحـدود الزمنیـة لـه ختصاصهالایقصد به مباشرة الجهة الإداریة 
یجوز للموظف العام مباشرة وظیفته إلا خلال الفترة الزمنیة التي یتولى فیها هـذا المنصـب ، فـإذا 
قام سبب من أسباب انتهاء الخدمة فیه، كالإحالة على التقاعـد أو الاسـتقالة أو النقـل إلـى وظیفـة 

  .قراراته مشوبة بعیب عدم الاختصاص بذلك كانت ،امتنع علیه مباشرتها  أوأخرى 

القــرار معیــب بعــدم الاختصــاص الزمنــي فــي صــورتین الأولــى إذا صــدر عــن موظــف زالــت  یكــون
ـــة والثانیـــة إذا اســـتعمل الموظـــف ســـلطته فـــي التقـــدیر بعـــد المواعیـــد التـــي حـــددها  صـــفته الوظیفی

 .القانون لذلك

  صدور القرار من الموظف زالت صفته الوظیفیة :  الأولىصورة ال-1

                              
  .  55،ص السابق عبد العزیز عبد المنعم خلیفة ، المرجع - 1
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الوظیفــة ،فــإذا انتهــت تلــك  همــدة تقلــدخــلال  محــددةوظیفیــة الفــي إصــدار قراراتــه ال حــق  لموظــفل
 أعمالهــاولــم یعــد مقبــولا أن یضــطلع بــأي عمــل مــن  الإداریــة  المــدة فقــد انقطعــت صــلته بالوظیفــة

تغیــر وضــعه أصــبح قــراره منســوبا بعــدم ومنهـا ســلطة إصــدار القــرار ،فــإن هــو فعــل ذلـك متجــاهلا 
 .الاختصاص الزماني مستوجب الإلغاء 

مــن الشــخص أو الموظــف المخــتص أثنــاء أداء مهامــه أي  الإداريكــذلك یجــب أن یصــدر القــرار 
   ،)التقاعد ،الاستقالة ،الفصل(تاریخ انتهائها  إلى )التعیین،التنصیب(من تاریخ تقلد مهامه 

  .حددها القانون التيصدور القرار بعد المدة : الصورة الثانیة  -2

دارة المختصـة صرف ،فإنه یتحتم علـى الشـخص أو الإإذا حدد القانون مدة وفترة معینة للقیام بالت
لاّ فإنه یتم إلغاء ، موضوعیا أن تقوم به خلال المدة المحددة مسبقا ٕ   .نظرا لبطلان زمانه  هوا

 فقــرار الــوالي بشــأن إلغــاء مداولــة المجلــس الشــعبي البلــدي التــي یشــارك فیهــا عضــو لــه مصــلحة
مـن قـانون  59، 57،58 مـع مراعـاة أحكـام المـواد و ذلـك یجب أن یصدر خلال مدة شـهر فیها،

لا كــان قــراره بــاطلا البلدیــة  ٕ وذلــك حســب تعــدیل  1.بعــد مــرور شــهر عــدم الاختصــاص الزمــانيبوا
  2 احالیالمعمول به الأخیر لقانون البلدیة 

  

  الجسیم الاختصاصعیب :الفرع الثاني 

لــذلك قانونــا حینمــا یصــدر التصــرف أو القــرار مــن شــخص أو جهــة إداریــة غیــر مختصــة ومؤهلــة 
وفــي هــذه الحالــة لا یعتبــر القــرار فإننــا نكــون أمــام عــدم الاختصــاص جســیم أو اغتصــاب للســلطة 

،ممـا یقتضـي اعتبـار ذلـك باطـل  انـه قـرار إنمـا یعتبـر قـراراً منعـدماً إي مجرد قرار غیر مشروع و
ومن ثم جاز للإدارة سحب قرارها المنعدم بأي وقـت وكـذلك  ار منعدما ،وكأنه لم یكنالتصرف قر 

                              
 .  186،ص 2009، بدون ط محمد الصغیر بعلي ،الوسیط في المنازعات الإداریة ، ، دار العلوم للنشر والتوزیع ،الجزائر- 1
 .2011، 37المتعلق بالبلدیة ، الجریدة الرسمیة العدد 06/2011/ 22اریخ الصادر بت 11/10القانون رقم - 2
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 .حـق أي یترتـب عنـه حیـث لا ،جاز للقضاء أن یقبل دعوى الإلغـاء دون ان یلتـزم بشـرط المیعـاد
  :یظهر عدم الاختصاص الجسیم في حالتین  و

لا علاقـــة لـــه بـــالإدارة ولا یملـــك أیـــة صـــفة للقیـــام ي فـــرد أو شـــخص عـــادصـــدور القـــرار مـــن : أولا
  :بالعمل الإداري 

ـــة الفرنســـي ـــك فـــإن مجلـــس دول ـــدعقـــد  كـــان ومـــع ذل ـــي ،وهـــو  ابت ـــة الموظـــف الفعل ـــذ مـــدة نظری من
 والأخـذمع الاعتـداد  أصلاالذي لم یصدر قرار تعینه  وأالشخص الذي یكون قرار تعینه باطلا ،"

  ." لأثارهسلیما وقانونیا ومنتج  ارهواعتببالقرار والتصرف الصادر عنه 

  :یلي ما الفعلي  تبعا للحالة على  الموظفقوم أساس نظریة تحیث 

 الأفــرادصــلحة العادیــة حمایــة م الظــروفحیــث یؤخــذ بنظریــة الموظــف الفعلــي فــي :الظــاهر  -1
  .ح  لهم بإدراك بطلان قرار تعینهلا یسم والوضعمادام ظاهر الحال 

ا الصـادرة عـن الموظـف الفعلـي ضـمان الإداریـة القـراراتسـلامة فیها صیاغة لقد تم  :الضرورة-2
  1.الاستثنائیة  الظروفاستمراریة المرفق العام ، في حالة  لمبدأ

وكـذا  السـلطة قضـائیة اختصاصـاتعلـى ) الإدارة العامـة (التنفیذیـة السلطة  باعتداءتتعلق : ثانیا
 :السلطة التشریعیة 

  

  یذیة على اختصاص السلطة القضائیة اعتداء السلطة التنف-1

القاضـي العــادي أو القاضــي الإداري وعلــى  اختصــاصفـالإدارة غالبــا مــا تقــوم بعمـل مــن صــمیم  
     بإبطــــال القــــرار الإداري الصــــادر فــــي  بــــالجزائر  ك قضــــت الغرفــــة الإداریــــة بــــالمجلس الأعلــــىذلــــ
الـذي فصـل فـي أصـل الملكیـة  الكیفـان بـرج بلدیة عن لجنة النزاعات التابعة لل 1981دیسمبر13

  .الملاك الخواص ومستأجر لأملاك الدولة أحد 

                              
  . 181،صالمرجع السابق ،محمد الصغیر بعلي  - 1
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  :  وقد سبب المجلس قراره الصادر كما یلي 

دیســـمبر  13حیـــث یســـتخلص مـــن عناصـــر القضـــیة ولا ســـیما القـــرار المطعـــون فیـــه المـــؤرخ فـــي 
د فصـلت فـي نـزاع قـائم قـببـرج الكیفـان أن لجنة النزاعات التابعة للمجلس الشعبي البلـدي  1981

    .بخصوص الملكیة بین الملاك الخواص ومستأجر لأملاك الدولة

حیـث أنــه لـیس مــن ســلطات الـرئیس أو المجلــس الشـعبي البلــدي الحلــول محـل الجهــة القضــائیة ، 
ب أن إذا أن دورهـا یجـفي قضیة من قضایا الملكیة ، أو شغل مكان ما یخص المـواطنین  توالب

عیـب تجـاوز السـلطة مصالحة بین الطرفین ، حیث أن القرار المتخذ  مشـوب بلا یتعدى تحقیق ال
  .  هبطلانالواضح ویستوجب 

البلدیـــة المتمثلـــة فـــي تحقیـــق  اختصاصـــاتبـــین  جزائـــرفـــي ال  ویلاحـــظ هنـــا بـــأن المجلـــس الأعلـــى
القضائي والـذي أعقـدت علیـه البلدیـة  الاختصاصبین یالمصالحة بین الطرفین المتنازعین ، كما 

الملكیــة وعلــى ذلــك  الأفــراد ، خاصــة إذا تعلــق ذلــك بحــق فــي الفصــل فــي النزاعــات بــینوالمتمثــل 
 اختصاصــاتجســیم علــى  اعتــداءفعلتــه الإدارة هــو  غیــر أن مــا ،قضــي بإبطــال القــرار الإداري 

 1. سلطة أخرى وهي سلطة القضاء فإن قرارها یعتبر منعدما

 

 
 

  على اختصاص السلطة التشریعیة ) إدارة عامة (اعتداء السلطة التنفیذیة -2

علـى سـبیل الحصـر وعلیـه أي اعتـداء ) البرلمـان( یحدد الدستور اختصاصات السلطة التشریعیة 
على السلطة التشریعیة كأن تقوم الإدارة المحلیة ممثلة في الوالي ورئیس المجلس الشعبي البلـدي 

  2.یة تمس أحد المجالات الواردة في الدستور بإصدار قرارات إدار 

                              
  .71لحسین بن الشیخ أث ملویا ، المرجع السابق ، ،ص - 1
 306،ص2010، الجزائر، 2ناصر لباد ، دساتیر الجزائر ،دار المجدد للنشر والتوزیع ،ط - 2
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  .  عیب الشكل والإجراءات: المطلب الثاني 

أشـكال محــددة أو  اتخـاذإجـراءات معینــة أو  إتبـاعالقاعـدة العامـة أن القـرارات الإداریــة لا تقتضـي 
  .إفراغها قي قوالب خاصة 

ان المصــلحة العامــة ، ومــع ذلــك ، ومــن أجــل حمایــة الحقــوق والحریــات الجماعیــة والفردیــة وضــم
 إلــىفقــد نــص القــانون أو التنظــیم علــى إجــراءات وأشــكال معینــة ، یــؤدي عــدم احترامهــا وخرقهــا 

ومنه سوف نـدرس هـذا  1.وجها لإلغائه باتخاذهإصابة القرار الإداري بعیب ، مما یسمح للقاضي 
  .ت عیب الإجراءاالفرع الثاني المطلب في فرعین ، الفرع الأول عیب الشكل أما 

  عیب الشكل: الفرع الأول 

عامـة لا شك أن المشرع عندما یقرر شـكلیات معینـة لإصـدار القـرار إنمـا یقررهـا لتحقیـق مقاصـد 
هـــدف منهـــا المصـــلحة العامــــة وكـــذا لمنـــع الإدارة مــــن التســـرع فـــي اتخــــاذ قراراتهـــا وكـــذا لتحقیــــق 

  .ضمانات للأفراد ضد تعسف الإدارة 

    تعریف الشكل: أولا

ود ومقصــ. 2الواجبــة الإتبــاع فــي إصــدار القــرارات الإداریــة  مخالفــة  الإجــراءات هــو عیــب الشــكل
فصـــاح عـــن لإ الإداري علـــى القـــرار الإدارة غهتصـــیب الشـــكل المظهـــر الخـــارجي الـــذي عیـــكـــذلك ب

 اعلیهـا قانونــالمنصـوص الإدارة للشـكلیات  التـزامإرادتهـا ، وعلیـه فـإن صـدور القـرار الإداري دون 
   3قابلا الإلغاء لعدم مشروعیةو  یجعله معرضا ، له هأو مخالفت

لإصدار قرار إداري یجب مراعاة بعض الأشـكال التـي تكـون القالـب أو الإطـار الخـارجي للقـرار، 
إذ هنـــاك جملـــة مـــن الشـــكلیات تشـــكل فـــي مجموعهـــا المظهـــر الخـــارجي للقـــرارات الإداریـــة، مثـــل 

                              
 .191محمد الصغیر بعلي ، المرجع السابق ص - 1

  .233،ص 2005مصطفي أبو زید فهمي و ماجد راغب الحلو ،دعاوي الإداریة ،بدون ط،دار الجدیدة ، مصر ،  - 2
  .215،ص2003سامي جمال الدین ،الدعاوي الإداریة ،دار عارف ، بدون ط،مصر، - 3
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القرارات الإداریة، وشكلیة التوقیع و شكلیة تثبیـت  شكلیة كتابة القرارات في وثیقة، وشكلیة تسبیب
  .الخ...التواریخ، و شكلیة النشر

شــــاط إلا أن القاضــــي لا یشــــترط دائمــــا احتــــرام  جمیــــع الأشــــكال، لأن ذلــــك ســــیؤدي إلــــى شــــل الن
 1.الأساسیة و بین الشكلیات الثانویة الإداري فهو یمیز بین الشكلیات

  .   ریة الشكلیات الثانویةز بین الشكلیات الجوهیالتمی:ثانیا

عد شرطا له فإن الواضح أن الإداري وما یعد من الأشكال ركنا للقرار مع رفضنا للتفرقة بین ما ی
القــرار  بانعــدامیحكــم فــي حالــة المخالفــة لشــرط الشــكل المقــرر قانونیــا  الإداري الجزائــري القضــاء 

صحیحا أو سـلیما مـن الناحیـة القانونیـة  الإداري فإن لم یكن المخالفة جسیمة یبقي القرار الإداري
تتمثـل الشـكلیات والإجـراءات .أو تصـحیحه  اسـتیفائهلم یكن هذا الشكل جوهریا ومن ثم یتعین  ما

احترامهـا  التي تحمـي علـى خصـوص الخاضـعین  لـلإدارة أو التـي یكـون لعـدمفي تلك  الجوهریة 
یمیــل أكثــر إلــى  الإداري  فــإن القضــاءوعلــى العمــوم ، القــرار الإداري تــأثیرا قطعیــا علــى محتــوى

    .المعاقبة على مخالفة الإجراءات أكثر منه على مخالفة الشكلیات 

 الإداریــة القــراراتبــالرغم مــن هــذا التمییــز فمــن المتحقــق بأنــه یبــدو فــي كثیــر مــن حــالات بطــلان 
القــرارات  ســواء مــا تعلــق هــذا الــبطلان بعــدم احتــرام قواعــد الإمضــاء أو التصــدیق أو عــدم تســبیب

اســتطاع  لتفــادي  مــا الإداریــة أو عــدم مراعــاة مبــدأ تــوازي الإشــكال یحــاول القاضــي الإداري كــل
  2. بالبطلانالبطلان أو البحث لوسیلة أخري تكون أكثر خطورة بغرض تفادي القضاء 

  عیب الإجراءات  :الفرع الثاني 

ســبق ت التــيالقــرار أي  اتخــاذة قبــل الإدار تتبناهــا  التــي المراحــل الإداريیقصــد بــإجراءات القــرار  
یمــر بهــا القــرار الإداري منــذ التحضــیر لــه  التــينهائیــا فهــي مجموعــة العملیــات المختلفــة  إصــداره

ســوف تــتم لإجــراءات عــدة صــور ذ اوتأخــ 3القالــب الــذي یظهــر فیــه أي إلــى مــا قبــل صــیاغته ، 

                              
  .221،ص2000الجزائر ،.وان المطبوعات الجامعیة ،بن عكنون عوابدي عمار ، دروس في القانون الإداري ،دی - 1
 .130،  ص المرجع السابق  لحسین بن شیخ أث ملویا، 2

  .216،ص 1987ماجد راغب الحلو ، قانون الإداري ، دار المطبوعات جامعة ،مصر،- 3
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الاستشــارة وثــم  الاقتــراح ثــم التقریــر المســبق  أولاالعناصــر التالیــة وهــي علــى التــوالي دراســتها فــي 
  :"حق الدفاع"المضاد الإجراءوأخیرا 

    الاستشارة: أولا 

أهم الإجراءات القرار الإداري والذي یظهر في الواقع فـي صـور رئیسـة  الاستشاريیعتبر الإجراء 
  :  التالیة 

للقـرار  اتخاذهـاى قبل جهة أخر  استشارةأن تلجأ إلى  للإدارةیمكن  :  استشارة اختیاریة -1
 . دون أن یكون هناك نص یلزم بذلك  

شارة حینما یوجـد نـص قـانوني یلـزم الإدارة ستیتجلى هذا النوع من الإ :  إلزامیة استشارة-2
جهة أخرى على أن یكون في النهایة الأخـذ  استشارةلقرارها ، أن تلجأ إلى  اتخاذهاقبل 

أن  الاستشـــاراتأو مخالفتـــه لهـــا ، ویقصـــد بهـــذا النـــوع مـــن  ارةالاستشـــبمـــا ورد فـــي تلـــك 
 .  ارياختیبها فهو  الأخذأما طلبها یكون إلزامي 

قــــرارات مجلــــس الدولــــة ذات الصــــلة بهــــذه النقطــــة نجــــد القــــرار  تطبیقــــات القضــــاء الإداري  ومــــن
ضــــد مدیریـــة الضــــرائب لولایـــة البــــیض جـــاء فــــي ) س.ع (قضـــیة  31/01/2000الصـــادر فــــي 

علــى لجنــة التأدیــب   و حیــث أنــه ثبــت لمجلــس الدولــة أن المســتأنف لــم یعــرض ملفــه: " هحیثیاتــ
قبـل عزلـه، ممـا یجعـل القـرار تعسـفیا و متجـاوزا 85/591من مرسـوم  129 ة رقمادطبقا لنص الم

  2".للسلطة

رأي جهـة  باسـتطلاعهنا فـي أن الإدارة ملزمـة  الاستشاريیتمثل الرأي : طابق لما الرأي-3
  .ورة الإلزام أیضا بذلك الرأي لدى مصدر القرار أخرى مع ضر 

    الاقتراح:ثانیا

                              
  .مؤسسات والإدارة العمومیةمال الیتضمن القانون الأساسي النموذجي لع 85/03/23المؤرخ في  59_85مرسوم رقم   - 1
عمــار زرقــي ولیــد،جزاء مخالفــة القــرارات الإداریــة لقواعــد المشــروعیة علــى ضــوء الاجتهــاد القضــائي،مذكرة تخــرج لنیــل شــهادة - 2

 .17،ص2007-2006عشر، الجزائر ،السنة الدراسیة  15المدرسة العلیا للقضاء ،الدفعة 
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یشترط  أحیانا لصحة القرار الإداري أن یتخذ بنـاء علـى اقتـراح مـن جهـة أخـرى كمـا یتجلـى مـثلا 
 ، برنــامج حكومتــهیقــدم رئــیس الحكومــة "التــي تــنص علــى أن  1996مــن الدســتور 79فــي المــادة 

ذا كــــان للجهــــة الم ٕ ــــوزراء وا أخــــذ ختصــــة بإصــــدار القــــرار أن لا تتبــــع وتوبعرضــــي فــــي مجلــــس ال
  1".بالاقتراح إلا أنه لا یمكنه تعدیله 

  التقریر المسبق   :ثالثا

تحقیــق مـن طــرف  علـى  یشـترط فــي بعـض القــرارات أن یسـبق إصــدارها إعـداد وتقــدیم تقریـر بنــاء
ـــى مـــا نون الأساســـي المـــن القـــا 171إذا نصـــت المـــادة .جهـــة أخـــرى  عـــام للوظیفـــة العمومیـــة عل

یمكــن للجنــة الإداریــة المتســاویة الأعضــاء المختصــة المجتمعــة كمجلــس تأدیــب طلــب فــتح (یــأتي
  ).ن قبل البث في القضیة المطروحة لها حلا التعی التيتحقیق إداري من السلطة 

   " حقوق الدفاع"الإجراء المضاد :رابعا 

سـواء ورد بـه أو لـم  الإداريإصـدارها القـرار  ىبـه الإدارة لـد تلتـزمانون وهو مـن مبـادئ العامـة للقـ
ویظهر هذا الإجراء خاصة في مجال التأدیب أو مجال الضـبط الإداري وكـل مـا مـن شـأنه  ؛یرد 

مـــن القـــانون الأساســـي العـــام  167أن یشـــكل خطـــرا علـــى حقـــوق والحریـــات ولقـــد نصـــت المـــادة 
یحـق للموظــف الـذي تعــرض الإجـراء تأدیــب أن یبلـغ بالأخطــاء  "یلــي علــى مـا2للوظیفـة العمومیـة 

ً  15وأجـــل فـــي  ،وأن یطلـــع علـــى كامـــل ملـــف التـــأدیبيالمنســـوبة إلیـــه  ا عـــن تحریـــك یومـــا إبتـــداء
  :  منه على ما یلي  169ة كما نصت المادة بیالدعوى التأدی

ن أن یســتعی یمكــن للموظــف تقــدیم ملاحظــات كتابیــة أو شــفویة وأن یستحضــر شــهودا ویحــق لــه((
  3 )).ول أو موظف یختاره بنفسه مخ بمدافع

  عدم المشروعیة الداخلیة  : المبحث الثاني
                              

  7الموافــق  1817عــام رجــب  26فــي  438-96الصــادر بموجــب المرســوم الرئاســي رقــم ،1996لدســتور مــن ا 79المــادة  - 1
 . 76العدد،ج ،ر  1996دیسمبر 

  .46،  المتضمن قانون الأساسي للوظیفة العمومیة،ج ،رعدد 2006/یولیو/15المؤرخ في  03-06قانون رقم   - 2
  .334محمد الصغیر بعلي ،القضاء الإداري ،المرجع السابق ،ص- 3
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هـذا المبحـث حـول عـدم المشـروعیة الداخلیـة للقـرار الإداري والمتمثـل فـي عیـب مخالفـة خصصنا 
 رفــع  طعــن  إلــى تــؤدي التــي  القــانون ، عیــب الســبب، عیــب الانحــراف بالســلطة وهــي مــن عیــوب

والتي سـوف تـتم دراسـته فـي ثـلاث . الإداري  القضاء أمام  مشروعیتهعدم ل الإداري غاء القرارلإل
مطالب على التوالي ؛المطلب الأول عیب مخالفة القانون ثم المطلب الثـاني عیـب السـبب وأخیـرا 

  . عیب الانحراف بالسلطة

  عیب مخالفة القانون  :لب الأولالمط

أیــن عبــر مجلــس الدولــة عــن هــذا العیــب ) (bizetقضــیة فــين ء عیــب مخالفــة القــانو أوجــد القضــا
المحـل بویسـمى الـبعض هـذا العیـب  "المخالفـة المباشـرة للقـانون"بعبـارة  1867مـارس  13بتاریخ 
الواقـــع فـــإن محتـــوى أو محـــل القـــرار هـــو الـــذي یجـــد نفســـه غیـــر متطابقـــا مـــع مبـــدأ الشـــرعیة وفـــي 

ه مثـــال ذلـــك أن تتخـــذ الإدارة مرســـوما  تطبیقـــا مـــع القواعـــد أو النمـــاذج إلـــى تعلـــو ضـــوح وبـــأكثر و 
ت ذلــك المرســوم للقــانون ، أو تتخــذ الإدارة قــرارا بــأثر رجعــي اقــانون مــع مخالفــة بعــض مقتضــیلل

غیـر مـذكورة  دارة عقوبـة تأدیبیـة ق الإبـطلقرارات الإداریة ، وكـذا عنـدما تخلافا لمبدأ عدم رجعیة ا
   .هاضد أحد موظفیفي القانون الذي یحدد تلك العقوبات بصفة واضحة 

لمبـدأ الشـرعیة أو مبـدأ القانونیـة  ناجعـةوعلى هذا فإن حالـة مخالفـة القـانون،هي الضـمانة الأكثـر 
  1بمعاقبة كل المخالفات لمبدأ الشرعیة  طبیعتها العامة إلىوهذه الحالة تسمح بالنظر 

ة ورقابـ،وقوعا من الناحیـة العملیـة  الإلغاء وأكثرها مخالفة القانون من أكثر أوجه د عیبعوعلیه ی
ة علـــــى خارجیـــــة كمـــــا هـــــو الشـــــأن قـــــي رقابـــــبـــــة علـــــى محـــــل القـــــرار لیســـــت رقا الإداريالقضـــــاء 

ص علــى جــوهر إنمــا هــي رقابــة داخلیــة تــنبــل الشــكل والإجــراءات الســابق ذكرهمــا  الاختصــاص
القـــانون عیــب مخالفـــة بوالإحاطـــة  2بقتــه للقـــانون أو مخالفتــه لتكشــف عـــن مطا هالقــرار وموضـــوع

الفــرع  فــي الفــرع الأول أمــا سندرســه  حــل فــي القــرار الإداري وهــذا مــاالم یجــب أولا معرفــة  مفهــوم
  . لعیوب المحل فسنخصصه الثاني 

                              
 .212لحسین بن شیخ أث ملویا ،المرجع السابق ،ص- 1
صــــــــالح إبــــــــراهیم أحمــــــــد المتبــــــــوجي، رقابــــــــة القضــــــــاء علــــــــى مخالفــــــــة القــــــــانون فــــــــي القــــــــانون الإداري ،بــــــــدون دار نشــــــــر  -2

  .108،ص2009،مصر،
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  الإداري المحل في القرار مفهوم  :الأولالفرع 

المحــل والــذي یعــرف بأنــه التغیــر الــذي یحدثــه فــي الوضــع   لقــد ارتــبط عیــب مخالفــة القــانون بــركن
ومــن جدیــدة فینشـئ مركــزا قانونیــا جدیــدا أو یعـدل أو یلقــي مراكــز ، القـانوني القــائم لحظــة صــدوره 

ً الإداري أن یكــون المحــل ممكــن عمــلا وجــائ شــروط صــحة محــل القــرار ــز ً ا فضــلا عــن أنــه ا قانون
یمثـل الأثـر  قـرار الإداري موافقـا للقـانون إذا أن المحـل ومباشرا فیجب أن یكـون ال ب أثر حالاً تیر 

   . ذي یبحث عن مدى مطابقته للقانونالمترتب على قرار الإداري وهذا الأثر هو ال

  :  تعریف المحل كركن من أركان القرار الإداري :  أولا

تترتـب علـى  تـيالقانونیـة ال الآثـاریقصد بمحل القرار الإداري موضوع القرار الإداري المتمثل في 
عــدة عامــة ، إنشــاء أو تعــدیل أو إلغــاء المراكــز القانونیــة وكقا هــذا الأثــر صــیغة أتخــذالقــرار ســواء 

 معــین بمعنــى أن الــذي یمیــز التصــرف القــانوني یحــددقــانوني محــل  یجــب أن یكــون لكــل تصــرف
الناشـئة  والالتزامـاتف مباشرة فیحدد الحقـوق صر هو المحل ذلك الأثر القانوني یحدثه الت ؛جوهر
  1.المحل القانوني والمحل المادي المتمثل في واقعة مادیة  بین یفسح المجال  و عنه

یرتبهـا  التـي الالتزامـاتویختلف الأثر القانوني الذي یحدثـه القـرار الإداري الـذي یمثـل الحقـوق أو 
  . ما إذا كان القرار تنظیما أم فردیا إبحسب نوع القرار 

كــأن تصــدر الإدارة قــرارا یقــرر فیــه بــدلا د مراكــز قانونیــة عامــة أو مجــردة ، التنظیمــي یولــفــالقرار 
لراتـب التـي أضـیفت المالیـة المنـاطق النائیـة فمحـل هـذا القـرار هـو الزیـادة  فـيللموظفین العاملین 

ز المــوظفین العــاملین بتلــك المنــاطق أمــا القــرار الفــردي فتنشــئ مركــز قانونیــا فردیــا أو خاصــا یتمیــ
المنقولة عن القـرار التنظیمـي العـام المنشـئ للمراكـز القانونیـة العامـة ، كـأن  ةالقانونی عن المراكز

 .القانونیـةكجـزاء علـى مخالفتـه  درجتـه أحد الموظفین بتخفیض ةبمعاقب تأدیبیاتصدر الإدارة قرار 
درجتـه فـي السـلم لمباشـرة  الأدنىالدرجة  إلىفمحل هذا القرار هو إنزال هذا الموظف في وظیفته 

للموظــف ،وهــو  ةكــز القانونیــاني لهــذا القــرار الــذي عــدل فــي المر وهــذا هــو الأثــر القــانو  الــوظیفي ،

                              
، دار هومة ، 5عمار عوابدي ،نظریة القرارات الإداریة بین علم الإدارة عامة والقانون الإداري  ، ط -  1
 .101،ص2008لجزائر،،ا



 عدم مشروعیة القرار الإداري: الفصل الأول 
 

 
20 

ینطبق إلا على هذا الموظـف بالـذات جـزاءا لـه علـى  مـا اقترفتـه مـن  یتعلق بقرار إداري فردي لا
  . 1مخالفة 

  . شروط صحة محل القرار الإداري: ثانیا

  :صحة القرار الإداري ، من حیث محله توفر شرطان أساسیان هما یشرط الفقه والقضاء ل

  :أن یكون القرار الإداري ممكن  -1

القـانوني  أثـرهالمقصود بهذا الشرط أن یكـون محـل القـرار ممكـن ولـیس مسـتحیلا أي یرتـب القـرار 
ل قانونـا یـة الواقعیـة ، فـإذا اسـتحال المحـمـن الناحیـة القانونیـة أو مـن الناحفیجب أن یكون ممكن 

  . قرار إداري معدوم  أمامفإننا سنكون في هذه الحالة  غیر ممكن تنفیذه وأصبحأو واقعیا 

و كــان مــن  الإدارين الناحیــة الواقعیــة فــي حالــة صــدور القــرار مــمســتحیلا  الإداريیكــون القــرار 
الـــذي  الإدارينفســـه یكـــون مـــن المســـتحیل تحقیقـــه ، فمـــثلا القـــرار  رالقـــرا لانالمســـتحیل تنفیـــذه ،

قط بالفعــل لهــذا یصــبح ســقوط ثــم یتضــح بعــد ذلــك أن هــذا المنــزل قــد یصــدر بإزالــة منــزل أیــل لســ
  .القرار منعدم 

وقد یكون محل القرار مسـتحیلا مـن الناحیـة القانونیـة فینعـدم المركـز القـانوني الـذي یمكـن أن یـرد 
بتعــــین بعــــض ي علیــــه الأثــــر القــــانوني فــــي القــــرار كمــــا هــــو الشــــأن فــــي حالــــة صــــدور قــــرار إدار 

 رارمشـــغولة، فـــإن تحقیـــق أثـــر القـــمناصـــب ، ثـــم یتضـــح أن هـــذا التعیـــین قـــد تـــم علـــى المدرســـیین 
  . 2المركز القانوني لانعداممحلا  فلم یصادلأنه التعین یكون غیر ممكن قانونا 

ا الإداريأن یكون القرار   - 2   :جائزا و مشروعً

یكــون جــائزا طبقــا للقواعــد  أنه القــرار یحــب القــانوني الــذي یحدثــ الأثــریقصــد مــن ذالــك أن یكــون 
مـع القواعــد القانونیـة القائمـة أو مــع مبـدأ مــن  الإداريأثـر القــرار  تعارضـتالقانونیـة القائمـة ،فــإذا 

                              
  . 284،ص2007نواف كنعان،القانون الإداري ،الكتاب الأول ، دار الثقافة ، الأردن ، -  1
  .359محمد الصغیر بعلي ،القضاء الإداري ،المرجع السابق ،ص - 2
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فـي الحقـوق  المـواطنینبـین  المسـاواةالحریات العامة أو مبـدأ  احترامالعامة كمبدأ مبادئ القانونیة 
ً م لإدارياو الواجبات العامة یصبح القرار  ا  اعیب   . للإلغاءمستحقً

   حل معیوب ال: الفرع الثاني 

غیر مشروعة ، أي مخالفـة لمبـدأ  لأثارهفي ترتیب القرار ) مخالفة القانون ( یتمثل عیب  المحل 
المشروعیة ، أیا كان المصدر مكتوبا أو غیر مكتوب من حیـث إنشـاء أو تعـدیل أو إلغـاء مراكـز 

  .القانوني السائد بالدولة في مختلف مصادره  قانونیة عامة أو خاصة بصورة مختلفة للنظام 

 الإداري،بإلغاء القـرار  الإداريي وتشكل مخالفة القانون أحد الأوجه أو الحالات التي یقوم القاض
   1.بسببها سواء كانت مخالفة القانون مباشرة  أو غیر مباشرة 

  المخالفة المباشرة لنصوص القانون : أولا

وضــوحا لعیــب مخالفــة القــانون فالقاضــي لا  الأكثــرتعتبــر المخالفــة المباشــرة للقــانون هــي الحالــة 
بل یقوم بفحص أكثر اتساعا وتنصـب المخالفـة  الإداريیكتفي بفحص الشكل الخارجي للتصرف 

ة مهــا كانــت نوعیتهــا ، ســواء دســتوریة أو علــى القواعـد القانونیــ أعــلاهالمباشـرة للقــانون كمــا عرفنــا 
  2التنظیمیة  والقراراتاسیم لمر تشریعیة وكذا الحال بالنسبة ل

لــنص قــانوني أعلــى منــه مهمــا كانــت  الإداريویقصــد كــذلك بعیــب مخالفــة القــانون مخالفــة قــرار 
مخالفـة مقدمـة  مخالفـة الدسـتور العامـة للقـانون  :طبیعته  ویمكن تعداد هذه النصوص فیمـا یلـي 

الدســــتور ، مخالفــــة المعاهــــدات الدولیــــة ، مخالفــــة العــــرف ، مخالفــــة المبــــادئ العامــــة للقــــانون ، 
  3.مخالفة التنظیمات ، مخالفة العقود 

  المباشر للقانون  غیر المخالفة: ثانیا

                              
  188محمد الصغیر بعلي،الوسیط في المنازعات الإداریة ،المرجع السابق،ص - 1
  .256مرجع السابق ،صلحسین بن شیخ أث مولیا ،ال- 2
  .107،ص1994لعشب محفوظ ،المسؤولیة في قانون الإداري ، دیوان المطبوعات الجامعیة ، الجزائر ، - 3
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ســواء كــان هــذا الخطــأ فــي  خطــأالمخالفــة غیــر المباشــرة للقــانون تعنــي أن یكــون معیبــا نتیجــة  إن
  .القرار  تطبیقالتفسیر أو خطأ في 

 الخطأ في تفسیر القانون -1

القانونیــة تفســیرا مغیــرا فــي تفســیر القاعــدة  إلــى الإدارةیقــع الخطــأ فــي تفســیر القــانون ،عنــدما تلجــأ 
ذا قصــود قانونیــا، فهــي تحــدث فــي حالــة إللقاعــدة القانونیــة المعنــي غیــر الم الإدارة عطــاءإحالــة 
معنــي غیــر المعنــي  إعطاؤهــابتفســیر قاعــدة قانونیــة بطریقــة خاطئــة ینــتج عــن ذلــك  الإدارةقامــت 

  1.الذي قصده المشرع

  تطبیق القانونالخطأ في -2

لقــدر الــذي یمكنــه مــن والقواعــد القانونیــة الواجبــة التطبیــق با یراقــب وقــائع الــدعوى الإداريالقضــاء 
وجـب علیـه تقـدیر الوقـائع والتأكـد مـن اسـتفتاء ،سـلامة تطبیـق القاعـدة القانونیـة  الحكم على مـدى

ولا یقـــف عنـــد التحقـــق مـــن الصـــحة الوقـــائع  الإداريللشـــروط القانونیـــة التـــي تجعلهـــا مبـــررا للقـــرار 
الحالــة القــرار معیــب بمخالفــة القــانون للخطــأ فــي تطبیــق القاعــدة المادیــة فقــط  ویصــبح فــي هــذه 

  .القانونیة 

  السبب انعدامعیب :طلب الثاني مال

فــي  الإدارة، حیــث تلتــزم  الإداريعــدم مشــروعیة القــرار مــن العیــوب  الســبب  انعــدامیعتبــر عیــب 
وموافقتهـا  زامهـاالتالقانون والخضـوع لـه ویظهـر ذلـك فـي مـدي  احترامإطار مبدأ المشروعیة على 

 أن تتحــري كــل دقــة فــي كــل مــا الإدارةإداریــة ، إذا علــى  قــراراتتصــدره مــن  للقــانون فــي كــل مــا
وموجــودة فعـلا فــي ت أداریــة وذلـك بتقــدیم أسـباب صــحیحة وواقعیـة اقـرار  ینـتج عنهــا مـن أعمــال و

  .الواقع

ثـم نتنـاول  الأولوعلیه سوف نحاول في هذا المطلب إبـراز مفهـوم عیـب السـبب مـن خـلال الفـرع 
   .عیوب السببفي الفرع الثاني 

                              
  . 398، ص 2004،دار الفكر،الإسكندریة ، 1، ط"قضاء الإلغاء"سلیمان الطماوي ،القضاء الإداري - 1
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  مفهوم السبب في القرار الإداري: الفرع الأول 

الفــــرع مــــن خــــلال عنصــــرین هــــامین  ، العنصــــر الأول هــــذا ســــنحاول دراســــة ركــــن الســــبب فــــي 
، أمـا العنصـر الثـاني لشـروط صـحة  الإداريسنخصصه لتعریف السبب كركن مـن أركـان القـرار 

  اريالسبب في القرار الإد

  تعریف السبب كركن من أركان القرار الإداري  :أولا

وبعیــدة  خارجیــامادیــة تحــدث وتقــوم كــل واقعــة قانونیــة أو  علــى أنــه  الســبب عــرف الفقــه الإداري 
اري معـین لمواجهـة هـذه القرار إد اتخاذ إلىعن إرادة السلطة الإداریة المختصة فتحركها وتدفعها 

  1الواقعة المادیة أو القانونیة

كـل مـن الفقـه بونـارد،دنجو   إلـىیرجع فضل في تعریف وتحدید فكرة السـبب فـي المجـال الإداري  
علـى ركـن السـبب مصـطلح السـبب الملهـم ؛ ویقصـد بـه الحالـة الخارجیـة حیث أطلـق الفقـه دنجـو 

إرادة عمل معین أما الرأي بونارد یتفق مـع العمیـد دنجـو  احتمالالتي تولد في نفس رجل الإدارة  
  2.في تحدید أثر السبب على العمل الإداري  بینهما الاختلاف أمافي فكرة السبب ، 

فـي نفـس العناصـر  لاشـتراكهمعـن التعریـف الفقهـي  یختلـف لا ضائي للسـبب فهـوالتعریف الق أما
انونیــة أو قحالــة واقعیــه  بأنــهالعلیــا بمصــر  ریــةالإدا المحكمــةفمــن التعریفــات القضــائیة مــا عرفتــه 

   3قصد إحداث أثر فوري تحمل الإدارة على التدخل ب

تســبق القــرار و تــدفع  التــيكــذلك یعنــي ســبب القــرار الإداري الحالــة القانونیــة أو الواقعیــة المادیــة 
ومنــه  4رار الإدارة للتعبیــر عــن إرادتهــا الملزمــة فــي إحــداث أثــر قــانوني معــین مــن خــلال ذلــك القــ

                              
، النظریة العامة للمنازعة الإداریة وتطبیقاتها في النظام القضائي الجزائري ،الجزء الثاني ،المطبوعات  عمار عوابدي -  1

  .545-544،ص1998الجامعیة ،الجزائر ،
  .8،ص2009أشرف عبد الفتاح أبو مجد ، موقف قاضي الإلغاء ، شركة عربیة لتسویق ، مصر ، -  2
ه الطعن بإلغاء في القرار الإداري في الفقه وقضاء والمجلس الدولة ،الطبعة عبد العزیز عبد المنعم خلیفة ،بعض أوج-  3

  .201الأولى ،المرجع السابق ،ص
  . 289،ص2009نواف كنعان ، القانون الإداري ، الكتاب الأول ، دار النشر ، الأردن ، -  4
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ـــة كـــذا وجـــود القـــانوني  ؛ اثنـــینفیجـــب للقاضـــي الإداري تحقـــق مـــن عنصـــرین  وجـــود وقـــائع مادی
  .  للوقائع

ـــائع-1 ـــادي للوق شـــكل یتحقـــق القاضـــي الإداري مـــن حقیقـــة وجـــود الفـــي هـــذا :  الوجـــود الم
بإصـــدار تلـــك  اختصاصـــهاكت بهـــا ســـلطة المختصـــة كأســـباب لمباشـــرة تمســـ التـــيالوقـــائع 

الإداریة أو الإجراءات الصادر بموجبها ، وقد سبقت هذه الدرجة فـي  اتالأنظمة أو القرار 
ثــر حــدث إتمثلــت بعــدم ممارســة القاضــي لأي رقابــة علــى الوقــائع  ،فرنســا ومصــر مرحلــة

    .عمال هذا العنصرمجلس الدولة الفرنسي إلى إ الاعترافإلى  تطور أدى
ر النصـــوص التشـــریعیة ثـــل الأســـباب القانونیـــة الدافعـــة لإصـــدایتم:  الأســـباب القانونیـــة-3

مــثلا  ها،تلتــزم الإدارة بتقــدیم تــيالمــن الأحكــام القضــائیة المســتقرة  والمبــادئ المســتوحاة
داري قـرار إ لاتخـاذالمبـرر  و مثل السبب القانونيیف الاستقالةقدم طلب الموظفین أحد 
  1ذا الأخیر ه الجهة المختصة بإنهاء الرابطة الوظیفة من 

   صحة السبب في القرار الإداري شروط  : الفرع الثاني

تبنــي علیهــا الســبب  التــية الوقــائع یلقــد أشــرط كــلا مــن الفقــة والقضــاء الإداریــین لســلامة ومشــروع
حكــم ین القاضــي ة مــن الشــروط فــإذا تخلــف أي منهــا فــإفــي القــرار الإداري وذلــك بتــوافر مجموعــ

بإلغاء القرار ، وبالتالي یتحقـق عیـب السـبب فـي القـرار الإداري ، وهـذه الشـروط هـي علـى النحـو 
  .  الأتي 

فر اتو یجب شرط  ایتحقق هذلكي یكون السبب قائما وموجودا حتى تاریخ إصدار القرار  أن- 1
  :عنصران وهما 

ر صـــحیحا مـــن الناحیـــة ومفادهـــا أن یكـــون ســـبب القـــرا: كـــون الوقـــائع قـــد وقعـــت فعـــلا تأن یجـــب 
، أو  لا وهمیا ومستخلص من أصـول ثابتـةقا أن یكون السبب حقی یجب المادیة والواقعة ، بحیث

بمعنــي أخــر أن یكــون لــه وجــود مــادي أو فعلــي وقــت إصــداره ، وهــذا القــرار معیــب فــي ســببه ، 

                              
  .358،ص2010عصام الدبس ، القضاء الإداري ، دار الثقافة ، الأردن ، -  1



 عدم مشروعیة القرار الإداري: الفصل الأول 
 

 
25 

توقیــع  بمقاضــاة رئســیها بطریقــة غیــر لائقــة بصــفته رئــیس لهــا ممــا یســتوجب ةكثبــوت قیــام موظفــ
   1علیها  التأدیبیةالعقوبة 

  :  حتى تاریخ إصدار القرار  استمرتب أن یكون تلك الوقائع قد یج   1-2    

،  الرجــوع إلیــه لتقــدیر مــدى  مشــروعیته مفادهــا أن تــاریخ صــدور القــرار هــو الوقــت الــذي یجــب
أن یقـدم موظـف   :كنه زال فیما بعد قبـل إصـدار القـرار مثـالتحقق السبب لإذا  وبناءا على ذلك 

، كمـا أن  الاسـتقالةیعدل عنها ومع ذلك یصدر من طرف الإدارة قرار یقضـي بقبـول ثم  استقالته
كنــه تحقــق فــي میعــاد لاحــق علــى القــرار الإداري ول دا لحظــة إصــدارالســبب الــذي لــم یكــن موجــو 

  .  2صدوره لأن العبرة هي بوقت صدور القرار 

     أن یكون السبب مشروعا-2

ع مطابق للقانون وغیـر مخـالف لـه كـأن یحـدد المشـر ن یكون لسبب أن یكون مشروعا ، أیقصد با
حـــددها  التـــيالجنســـیة مـــثلا فـــإن قامـــت الإدارة بإســـقاطها خـــارج الأســـباب  إســـقاطالإدارة أســـباب 

 لـلإدارةالقانون فإن قرارهـا یكـون غیـر مشـروع وحتـى فـي سـلطتها التقدیریـة حتـى لا یحـدد المشـرع 
  .  3صدار قرارها یجب أن تراعي في ذلك الوجود الفعلي للوقائع وصحتها قانونا أسباب معینة لإ

  : أن یكون سبب القرار محددا-3

لا یكفــي فــیقــوم علیهــا الســبب ومنــه   التــي أي تحدیــد الوقــائع ظــاهرةبتحدیــد ســبب القــرار  یقصــد  
صـاحب الشـأن  یكفـي لكـي یحـددلا ب مثـل هـذا السـب لأنالسبب العام غیر الواضـح أو المجهـول 

  4 .القرار بقوله أو التظلم منه أو الطعن فیه اتجاه هموقف

                              
ود أبو العنین ، الموسوعة الجامعیة للأحكام المحكمة الإداریة العلیا، الجزء الثالث ، دار الفكر ، مصر محم -  1
  .149،ص2003،

  .222عبد العزیز عبد المنعم خلیفة ،  دعوي إلغاء القرار الإداري في قضاء مجلس الدولة ،المرجع السابق ،ص -  2
  .256، ص2000ي ،الجزء الثاني ،دار الفكر العربي،الإسكندریة  حمدي یاسین عكاشة ، موسوعة القرار الإدار  -  3
 .214،المرجع السابق ،صفي قضاء مجلس الدولة عبد العزیز عبد المنعم خلیفة ، دعوي إلغاء القرار الإداري  -  4
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كما یجدر التنبیه أنه إذا خالف هذا القرار الشروط الواجب توافرها فیـه لا یجـوز للقاضـي الإداري 
دور القاضـي یقتصـر لأن تفادیا منه الإلغاء هذا القرار أن یبحث له عـن سـبب صـحیح یسـتند لـه 

 .إلیه الإدارة في إصدار قرارها   أسندتلسبب الذي اصحة على مراقبة 

  

  عیوب السبب: الثالثلفرع ا

الطعـن  أسـبابوهـو احـد  الإداريالسبب هو وسیلة من وسائل التحقق من مشـروعیة القـرار  عیب
انعـــدام الحالـــة القانونیـــة أو " كـــذلك یمكـــن القـــول بـــأن عیـــب الســـبب هـــو  ؛ الإداريالقضـــاء  أمـــام

صــدارهتــدخل  إلــىالمادیــة التــي تســبق إصــدار القــرار وتــدفع الإدارة  ٕ ومنــه لتحقــق عیــب الســبب . وا
داري یتحقـــق فـــي الحـــالات التالیـــة فـــي حالـــة انعـــدام الوجـــود الـــذي یشـــكل وجهـــا لإلغـــاء القـــرار الإ

  . لخطأ في التكییف القانوني للوقائعالمادي للوقائع وفي حالة ا

  .    الوجود المادي للوقائع انعدام:  أولا

لوقـت ضة من طرف مجلـس الدولـة الفرنسـي وقائع كانت مرفو الرقابة على الوجود المادي للبدایة 
هـا كشـرط التـدخل الإدارة وسـلامة دوجو  اسـتلزمحیـث  ؛ ه، ثم أخذ تدریجیا یتراجـع عـن موقفـطویل

تشكل أول درجات الرقابـة وأدناهـا علـى ركـن السـبب وهـي حتمیـة قبـل التكییـف أیـن  التي 1فهایتكی
یفـــرض المشـــرع علـــى الإدارة أســـباب قانونیـــة للتـــدخل ، وهـــو یســـتخدم مصـــطلح الســـبب قـــانوني ، 

الـذي تعـرض فیـه مجلـس الدولـة    dessayمـا جـاء فـي حكـم ومثـال  ذلـك  المشـرع هالـذي یسـتلزم
لحقتـــه فـــي  التـــيالفرنســـي لرقابـــة الوجـــود المـــادي للوقـــائع حیـــث أدعـــي أحـــد الجنـــود أن الإصـــابة 

 الشــروط القانونیــة اللازمــة لمنحــهالعملیــات الحربیــة نســتحق تعویضــا مــن الدرجــة الأولــى ، لتــوافر 
حكــم لــه و  ء ادعــاء الجنــدي القضــا اقــر، ومنــه لتعــویض الــذي جعلتــه الإدارة مــن الدرجــة الثانیــة 

حكــم بعــدم الوجـود المــادي للوقــائع فقـط فــي الحــالات یإن القضــاء الفرنسـي .بإلغـاء القــرار الإداري 

                              
  .638، ص1996الإسكندریة ، مصر ،،القضاء الإداري ، منشأة المعارف عبد الغاني بسیوني عبد االله- 1
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وقــائع معینــة ، حیــث كــان یعتبرهــا مثــل الرقابــة علــى  وفرتكــون الإدارة فیهــا مقیــدة قانونیــا بتــ التــي
   1الملائمة تخرج عن نطاق  رقابة مجلس الدولة 

تكـون  التـيأنه دائما توجب وقائع تكون مصـدرا لقـرار الإدارة  شابي في كتاب ذ رونيیقول الأستا
قــرار مشــروعا یجــب أن لا یغلــط ســبب للتــدبیر أو الســلوك المنیــع مــن طــرف الإدارة ولكــي یكــون ال

     2.القرار  مصدر

    الخطأ في التكییف القانوني للواقعة:  ثانیا

 للواقعـة المادیـة أو القانونیـة التـيلا تتوقف رقابة القاضـي الإداري عنـد التأكـد مـن الوجـود الفعلـي 
نمــا تتعــدي ذلــك إلــى رقابــة مــدى صــحة الوصــف والتكییــف  ٕ یقــوم علیهــا القــرار المطعــون فیــه ، وا
 القــانوني لهـــا ، كـــأن یـــتم مـــثلا تكیـــف الخطـــأ المهنـــي علــى أنـــه مـــن الدرجـــة الثالثـــة بینمـــا هـــو فـــي

فإنـــه  ؛أمـــا المقصـــود بـــالتكیف القـــانوني للوقـــائع  3خطـــأ مـــن الدرجـــة الثانیـــة فقـــط ، الأمـــرالحقیقـــة 
 داخـل إطـار فكـرة قانونیـة محـددة ة أو وقائع مادیة محـددة عندما یطلق المشرع وصف لحالة معین

، وتقضــــى عملیــــة التكییــــف  لإصــــدارهاواقعــــا مشــــروعا  باعتبارهــــابحیــــث یمكــــن أن یســــتند إلیهــــا 
نوني مــــن القــــائم بهــــا  القاضــــي الإداري ، أن یســــعي أولا للتواصــــل إلــــى تخصــــیص القاعــــدة القــــا

  .بالعمومیة والتجرید بإعطائها معني أكثر تحدیدا وأقل عمومیة التي تتسم القانونیة 

وبــذلك فــإن رقابــة التكییــف القــانوني للوقــائع تقتضــي إجــراء مقابلــة بــین الحالــة الواقعیــة أو الــنص 
تطلـب مـن القاضـي الإداري التحقیـق مـن سـلامة التكییـف القـانوني الـذي أنزلتـه لك تكـذالقانوني ، 

مثـال ذلـك فـي فرنسـا ظهـرت رقابـة التكییـف 4 .السلطة الإداریة الضبطیة المختصة على الوقـائع 
جومیل والتـي تـتلخص وقـائع هـذه القضـیة أن مـواطن قـدم إلـى محـافظ "في حكم صدر في قضیة 
إلا أن طلبـه تـم رفضـه بحجـة أن " beauvaux"بالبناء یطل على میـدان  باریس طلبا منه ترخیصا

                              
، المرجـع السـابق في الفقه وقضاء والمجلس الدولة عبد العزیز عبد المنعم خلیفة ،بعض أوجه الطعن بإلغاء القرار الإداري  - 1

  .248،ص 
  .380لحسین بن الشیخ أث مولیا، ،المرجع السابق ،ص- 2
  .353محمد الصغیر بعلي ،دعوي الإلغاء ، المرجع السابق ،ص- 3
 .360السابق،ص،المرجع  عصام الدبس  - 4
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مـن قـانون الصـادر فـي  118نـص المـادة  إلـىالبناء سوف یشوه المنظر الأثري مستندا فـي ذلـك 
یعطي للمحافظ الحق في رفض التصریح بالبناء في الحالات التي یؤدي فیها إلـى والذي  1911

ظر الأثریـة وعلــى إثـر ذلـك رفــع المـواطن المــذكور دعـوى أمــام تشـویه جمـال أحــد المواقـع أو المنــا
مجلس وقبل الطعـن علـى أسـاس المیـدان المـذكور لا یعـد مـن المنـاظر الأثریـة وبالتـالي لا داعـي 

  1.لتطبیق القانون المذكور 

  رقابة الملائمة  :  ثالثا

الســابقین  المســتویینالقاعــدة أن رقابــة القضــاء الإداري علــى أعمــال الإدارة وقراراتهــا تقــف عنــد  
لا یتــدخل فــي تقــدیر أهمیــة الوقــائع وتناســبها مــع و ) أي رقابــة مادیــة الوقــائع ، وتكییفهــا القــانوني(

    .مصدرة القرار للإدارةمضمون القرار ، إذا یكون ذلك أصلا للسلطة التقدیریة 

وســــع مـــن رقابتــــه ) رنســـي ، المصـــري الجزائــــري ، الف(ذلـــك فــــإن القضـــاء الإداري المقـــارن ومـــع 
طال جوانب الملائمة خاصة بالنسـبة للقـرارات الماسـة بحقـوق وحریـات الأفـراد  كمـا هـو الشـأن لإب

  . 2العلاقة بالضبط الإداريفي مجال التأدیب أو القرارات الإداریة ذات 

لمبدأ الفصـل بـین السـلطات  استنادان مؤید ومعارض الرقابة القاضي بی الفقه انقسام یبررهذا ما 
ـــى الصـــیاغة  الفقـــهوأیضـــا لتعـــود  ـــةعل ـــة التـــي  التقلیدی هـــي رقابـــة الشـــرعیة دون الملائمـــة ، للرقاب

بـــنص القـــانون أو قواعـــد القـــانون ملائمـــة الفكـــرة مادیـــة أو عملیـــة  الالتـــزامفالشـــرعیة تقـــاس بمـــدي 
هــذا التصــرف لمركــز معــین أو حالــة معینــة بــالنظر لمــا تحیطــه مــن  بنظــر فیمــا إلــى مــدى موافقــة

   3.وحیثیات   اعتبارات

  . بالسلطة الانحرافعیب  :الثالثالمطلب 

                              
دار جامعة الجدید ، الإسكندریة ، " قضاء الإلغاء " مصطفي أبو زید الفهمي ، القضاء الإداري ومجلس الدولة  -  1

 . 276- 279،ص2005
  .354محمد الصغیر بعلي ،دعوي الإلغاء ، المرجع السابق ، ص -  2
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مــدى  حوتوضــیالإداریــة  أعمالهــاعلــى فعالــة رقابــة  الســلطة وســیلة  اســتعمالفــي  الانحــرافیعتبــر 
فــي القــرار وكــذا وجــه مــن أوجــه الــبطلان  شــرعیتها ، إلا أنــه یعتبــر مــن حــالات عــدم مشــروعیة 

بالسـلطة لابـد  انحـرافعیـب دعوى الإلغاء المرفوعة أمام القضاء الإداري وبالتالي لتحدید دارسـة 
 لك التطـرق إلـى صـورهمن التطرق إلى مفهومیه بما یتضمنه من تعریف وخصائص وشـروط وكـذ

فـة قاعـدة تخصـیص الأهـداف ، إلى غایة بعیـدة عـن المصـلحة العامـة ، مخال استهدافهمن حیث 
  . الإجراءات  استعمالفي  نحرافالاوكذا 

  بالسلطة  الانحرافمفهوم عیب : الفرع الأول 

هــو تحقیــق المصــلحة العامــة تبعــا لمــا قــرره القــانون فــإذا  الإداريمــن إصــدار القــرار  إن الغایــة 
عــــن هــــذه الغایــــة المشــــروعة باســــتعمال الســــلطة لتحقیــــق أغــــراض تتعــــارض مــــع  الإدارة انحرفــــت

  1.بالسلطة  الانحرافالمصلحة العامة تعتبر قرارها مشوب بعیب 

  تعریفه: أولا

علــى أن  حیــث أن الفقــه الفرنســي عرفــه التعریفــات،لقــد وضــع فقــه الفرنســي والمصــري العدیــد مــن 
غیـر  من أجل تحقیق هـدف أخـرلهذا العیب  عینة سلطة م استخدامبالسلطة یتمثل في  الانحراف

  .الذي من أجله منحت لها هذه سلطة بواسطة القانونذلك 

 لانحـــراف معنیـــینوجـــود  إلـــىحیـــث خلـــص  تعریفـــه،حـــول  الآراءأمـــا الفقـــه المصـــري فقـــد تعـــددت 
العیــب  وقــوع  إلــىیتعلــق بفــن الإدارة وذهــب  الأخــرالجهــاز الإداري ، أحــدهما معنــي القــانوني و 

  2بمعناه القانوني 

أمـــا الـــدكتور الطمـــاوي قصـــد مـــن هـــذا العیـــب أن یســـتعمل رجـــل الإدارة ســـلطته التقدیریـــة لتحقیـــق 
  .غرض غیر معترف له ، فهو عیب موضوعي 

                              
 .12عبد العزیز عبد المنعم خلیفة ، الانحراف بالسلطة كسبب لإلغاء القرار الإداري ،المرجع السابق ص- 1
  .364مرجع السابق ،ص، محمد الصغیر بعلي ، دعوى الإلغاء  -2
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 إداریـــةهیئـــة  لطة عنـــدما تســـتعملبالســـ انحـــرافأمـــا أحمـــد محیـــو ، فقـــد عرفـــه بأنـــه یكـــون هنـــاك 
  1سلطتها لغرض مغایر لذلك الذي منحت من أجله 

  بالسلطة  انحرافخصائص عیب : ثانیا

إلغـاء   الأخـرىبالسلطة خصائص عدة وجب توافرها لقیامه ،كما أنه یتمیـز عـن عیـوب  لانحراف
التقدیریــة وتعلقــه بــركن الغایــة  الإداریــةكونــه ذو طبیعــة خاصــة واقترانــه بســلطة  ، القــرار الإداري

قــــه بنیــــة مصــــدر القــــرار وعــــدم تعلقــــه بنظــــام العــــام وهــــذا مــــا ســــیظهر مــــن خــــلال هــــذه وكــــذا تعل
  :یلي  الخصائص وذلك فما

 :لعیب الانحراف بالسلطة  الاحتیاطیةالصفة -1

 إلـىقبل أن یتطـرق  الإداريیبحث عن عیوب أخري للقرار  الإداريمقصود من ذلك أن القاضي 
بإلغـاء القـرار ، فهـو بـذلك  معیب الانحراف بالسلطة أي بعد تحقق من عدم وجود عیب أخـر حكـ

أن عیب الانحراف بالسـلطة  باعتباروذلك  الإداريیلجأ إلیه إذا لم یوجد عیب أخر یشوب القرار 
 .ار القرار الإداريصدفي إ  الإدارةو مقاصد یتصل بالنوایا 

 :لعیب الانحراف بالسلطة  القصدیة الصفة -2

بأنـــه  ملعیـــب الانحـــراف بالســـلطة یعنـــي أن مصـــدر القـــرار هـــو وحـــده الـــذي یعلـــ صـــدیة القالصـــفة 
غایــات تخــالف  القــانون  إلــىعامــة أو یهــدف  المصــلحةبعیــدة عــن  وذاتیــةیســعي لغایــة شخصــیة 

ل الســــلطة اســــتعما إســــاءةأن "فــــي تعریفهــــا لــــه  المصــــریة  وهنــــا مــــا جــــاء تعبیــــر المحكمــــة العلیــــا
 الإدارةقوامــه أن یكــون لــدي  الإداريوالانحــراف بهــا هــو عیــب مــن العیــوب القصــدیة فــي الســلوك 

 .2استعمال السلطة والانحراف بها  إساءةقصد 

 :بالسلطة بركن الغایة  الانحرافتعلق عیب -3
                              

اریة ،مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في الحقوق ، كلیة حاحة عبد العالي ، الرقابة القضائیة على السلطة التقدیریة للإد-  1
  2003- 2004الحقوق و العلوم السیاسیة جامعة محمد خیضر ،بسكرة ، السنة الجامعیة 

قضاء الإلغاء و قضاء التعویض و أصول الإجراءات ، الكتاب الثاني ,محمد رفعت عبد الوهاب ،القضاء الإداري  -  2
  .222ص,2003منشورات الحلبي، لبنان ،
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 انحـرافإن عیب الانحراف بالسلطة یرتبط بعنصر الغایـة ، ومقصـود مـن ذلـك لا یمكـن تصـور  
الشـــخص بالســـلطة لان غایـــة هـــي النوایـــا  انحـــرافون غایـــة لان الغایـــة هـــي التـــي تبـــین مـــدي بـــد

 .الذاتیة وشخصیة ونفسیة 

 : تعلق عیب الانحراف بالسلطة بنوایا مصدر القرار -4

، أكــان ذلــك مشــروعا أم مخــالف للقــانون و الانحــراف  الشــيءن الفعــل ذلــك مــالنوایــا هــي القصــد 
مهمـة القاضـي فـي رقابـة تكـون  أصـدرت القـرار لـذلك فـإنشخصیة التي یتعلق بالبنیة ال .بالسلطة
ا على الطاعن في دعوىعبء  ً   1.إلغاء إثباته عسیر

 :عدم تعلق عیب الانحراف بالسلطة بالنظام العام -5

مـن إثارتـه  الإداريالعـام و بالتـالي لا یجـوز للقاضـي  مإن عیب الانحراف السلطة لیس من النظا
نما ب ٕ  الإداريللقـرار  الطاعن وهو یشـوبه سـائر العیـوب الأخـرىناء على طلب من تلقاء نفسه ، وا

 2.ما عدا عیب عدم الاختصاص الذي یعتبر من النظام العام 

  بالسلطة  انحرافشروط :  ثالثا

  .عدة شروط ، نذكر أهمها  الإداریةعیب الانحراف بالسلطة في القرارات  تتلخص

 الإجــــراءاتوجــــود القــــرار بذاتــــه یشــــوبه عیــــب بغــــض النظــــر عــــن وقــــائع الســــابقة مثــــل  -
لـــه مثـــل القـــرارات التفســـیریة التـــي تصـــدر  اللاحقـــةالقـــرار أو  اتخـــاذالتـــي تســـبق  التمهیدیـــة

  .منها اللائحیةللتوضیح غموض بعض القرارات وخاصة 
ا فــي توجیــه هــذا القــرار بمعنــى أن یكــون أن یكــون العیــب  - ً  در القــرار هــدفا لامصــمــؤثر

یحقــق المصــلحة العامــة التــي تســتلزم المشــرع اســتهداف تحقیقــا بإصــدار القــرار وكــان لهــذا 
  .عن هذه الغایة منحرفاتوجیهه یكون الهدف الشخصي تأثیر فعلى في إصدار القرار و 

                              
  .143،ص2004محمد أنور حمادة ، القرارات الإداریة و رقابة القضاء ، بدون طبعة ، دار الفكر ، الإسكندریة ،  - 1
  .223محمد رفعت عبد الوهاب ، نفس المرجع،ص - 2
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 إصـدارهأن یقع العیـب علـى مـن أصـدر القـرار الـذي یشـوبه العیـب أو مـن أشـترك فـي  - 
ــــه تــــ ــــى فــــي توجهیــــه ، وقــــد اســــتقر القضــــاء أو مــــن ل ــــدوافع  الإداريأثیر فعل حــــول  أن ال

الســلطة یجــب أن تكــون قائمــة  اســتعمالمــن حیــث  الإداريالشخصــیة التــي تعیــب القــرار 
السلطة یقع على مصدر القرار الـذي یحقـق الفـرض  استعمالممن أصدر ذلك القرار وأن 

 .غیر الغرض الذي قصد القانون تحقیقه
-  ً ـــم بأنـــه أن یكـــون هـــذا العیـــب عمـــدی ا  بمعنـــي أن الموظـــف وهـــو یصـــدر القـــرار أن یعل

قصــدي فــلا یكــون حــدده القــانون وبمعنــي أخــر فــإن هــذا العیــب  الــذي ینحــرف عــن الهــدف
فـي حكمـه  الإداريذا انتفي هذا القصد لدي مصدر القرار قضي القضاء القرار معیبا به إ

ســلطة هــو مـن العیــوب القصـدیة قوامــه أن یكــون ال اسـتعمالفـي المحكمــة أن عیـب إســاءة 
دي إدارة هـذا القصـد بباعـث مـن السـلطة فـإن لـم یكـن لـ اسـتعمال إسـاءةقصـد  الإدارةلـدي 
  1استعمال السلطة  إساءة، الانتقام فلا قیام لعیب هوى

  صور الانحراف بالسلطة :الفرع الثاني 

شــرع فـي حــالات بـین مــن خلالهــا صــرها الفقـه و المالانحــراف بالسـلطة صــور أو حـالات ح لعیـب
التـي منحـت لهـا لأغـراض ذاتیـة تخـالف  الامتیـازات باسـتغلال الإدارةكیفیة وطرق التي تلجأ فیهـا 
،وهـي ثلاثـة حـالات ، أن تصـدر مـن أجـل العامة  عد عن المصلحةبمن خلالها قواعد القانون وال

كصورة من صـور ءات بإجرا للانحراف تخالف قاعدة تخصیص الأهداف ،و،المصلحة الخاصة 
  .الانحراف بالسلطة 

   الخاصةأن تصدر من أجل مصلحة : أولا

  ،وهو البعد عن المصلحة العامة ، وذلك من خلال اسـتهداف أغـراض شخصـیة أو محابـاة للغیـر
ویتجــه  الإداريیســعي القــرار  أنحیــث یجــب لانتقــام ، أو غــرض سیاســي أو حزبــي ؛ أو بغــرض ا

  .نحو تحقیق المصلحة العامة ، من حیث الاستجابة لمتطلبات الجمهور 

                              
ـــدین ، الوســـیط فـــي الـــدعاوى إلغـــاء القـــرارات الإداریـــة ، طبعـــة الأولـــى، منشـــأة المعـــارف ،الإســـكند - 1 ریة ، ســـامي جمـــال ال

  .  727-726،ص2004
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تحقیــــق  إلــــىا یســــعي ومــــا یتطلبــــه مــــن قــــرارات إداریــــة إنمــــ الإداريوالقاعــــدة العامــــة أن النشــــاط 
لا اعتبر تعدیا كأن یسعي  المصلحة العامة، ٕ   1.تحقیق غرض شخصي محض إلىوا

  تخالف قاعدة التخصیص : ثانیا

ذا إ هـدف غیـر الـذي حـدده المشـرع  حتـىتحقیق  إلى الإدارةالحالة عندما یسعي رجل تكون هذه 
 الإدارة كان القصد منه  المصلحة العامة ، فالقانون لا یكفي بتحقیقها في  نطاق الواسع لأعمـال 

ـــــا لعمــــل إداري محـــــدد ، یجــــب أن  ـــــا یجعلــــه نطاقً ً القـــــرار   ســـــتهدفی لابــــل یخصـــــص هــــدفا معین
الهدف الخاص الـذي یعینـه القـانون عمـلا بقاعـدة تخصـیص  أیضاالمصلحة العامة ، فحسب بل 

ذا اخرج عنها كان مشـوبا بخطـأ بالغایة ید القرار قالتي ت الأهداف ٕ المخصصة التي رسمت له ، وا
  .الانحراف بالسلطة 

التــي  "بــوجي"قضــیةفــي  4/7/1924ومثــال ذلــك  حكــم مجلــس الدولــة الفرنســي  ، الصــادر فــي 
ملابسـهم علـى الشـاطئ  ارتـداءالمسـتحمین مـن تتمثل وقائعها صدور القرار عن رئس بلدیـة یمنـع 

ویجبــرهم علــى اســتعمال وحــدات خلــع الملابــس التــابع للبلدیــة مقابــل اجــر معــین ، فهــذا القــرار لا 
    2العامة  الآدابحمایة  إلىیهدف 

فــي منــع البیــع بالســیارات المتنقلــة  الإداري لبــولیسایســتخدم رئــیس بلدیــة ســلطات  أن: مثــال ذلــك 
الحانوت المتنقل في البلدیة ولیس بهدف المحافظة على نظام المرور والمحافظة علـى النظـام  أو

نما كان  قراره یستهدف حمایة تجار بلدیته  الأمنالعام في صور المحافظة على  ٕ   .العام ، وا

  . الإجراءاتفي صور الانحراف في استعمال عیب بالانحراف في استعمال السلطة : ثالثا

مــن  التــي الإداریــةلســلطة  اللازمــة الإجــراءاتتوقــع هــذه الحالــة مــن الانحــراف عــن تحدیــد القــانون 
 الأهـدافوذلـك لتحقیـق  الإجراءاتبمخالفة  الإدارةمعینة فتقوم  أغراضتحقیق  إلىخلالها یهدف 

وهـذا الانحـراف یـدل علـى وجـود نیـة مقصـودة لـدي ، انحرفـتتكـون قـد  وبالتـالي التي تسـعي إلیـه 
 . الإجراءات أجلهمن  غرض غیر الذي وضعته الإداري لتحقیق المسئول

                              
  .195محمد الصغیر بعلي ، الوسیط في المنازعات الإداریة ، المرجع السابق ،ص - 1
  .193محیو أحمد ، المرجع السابق ، ص - 2
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 إتباعهـا سـتلاء المؤقـت بـدلا مـن إجـراءات نـزع الملكیـة الواجـب الإ تلجأ الإدارة إلـى مثال ذلك أن 
    1علیها  والإداریةلیة وكذلك كأن تستعمل  إجراءات مصادرة السلع بدل توقیع الجزاءات الما

  الإجــراءاتفــي  قتــة بــدلا مــن ســیرهاالعقــارات بصــفة مؤ  ىعلــ الاســتیلاء إلــي تلجــا الإدارة  أننجــد 
المتبعـة فـي ذلـك ، مثـال  الإجـراءاتالمتعلقة بنـزع الملكیـة الصـالح العـام وذلـك تفادیـا منهـا لطـول 

ومــــن معــــه المرفوعــــة فــــي ) ق(ضــــد الســــید  الــــواليذلــــك قضــــیة ولایــــة عنابــــة ممثلــــة مــــن طــــرف 
مــــن جامعــــة  رملكیــــة خاصــــة والتــــي أخــــذت منــــه جــــراء إنجــــاز شــــط والمتضــــمنة 24/12/2001

   2.عنابة

  

                              
  .540- 538عوابدي عمار، نظریة القرارات الإداریة ،المرجع السابق ،ص -  1
  .407ولة ،جزء الثاني ، المرجع السابق ،صلحسین بن الشیخ أث مولیا، المنتقي في قضاء مجلس الد -  2
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  ماهیة القرائن القضائیة وصور تطبیقاتها أمام القضاء الإداري:الفصل الثاني

هــا القاضــي مهمــا یتعــرض لالتــي  الإطــلاق لــىع المســائل أهــممــن  هــي الإثبــاتن مســالة إ  
، إداري أو أو مـــدني  يجزائـــ أوســـواء كانـــت ذات طـــابع  أمامـــه المطروحـــة ىكانـــت نوعیـــة الـــدعو 

 ىظروف هذا القانون وطبیعـة الـدعو  أساس على الإثباتصیاغة نظریة تتم  الإداريي القانون فف
وهـي ، الخاصـة بـه  الإثبـاتنظریـة  بشـأنهاق وتطبـ الإدارياء قضـالتـي یخـتص بنظرهـا ال الإداریة

 مبـدءاظـل  فـي الأفرادالعامة وبین الإداریة بوصفها السلطة  الإدارةبین  تنشأ إداریةتتعلق بروابط 
  .لحكم القانون  الإدارةیعني خضوع  المشروعیة الذي

وســلطات  ا تتمتــع بــه مــن امتیــازاتمــو  الإداریــة ىالعامــة هــي طــرف فــي الــدعو  الإدارةنظــرا لان و 
عـــدم  إثبـــاتملیـــة المرتبطـــة بـــالقرار تجعـــل مـــن ع الإداریـــةللوثـــائق والمســـتندات  تهـــاحیاز  عامـــة و

قـــد قیـــد حـــق المـــدعي فـــي الإثبـــات وهـــو حـــق مشـــروع طبـــق للقواعـــد  إذعملیـــة صـــعبة  مشـــروعیته
  .العامة في الإثبات 

و خصائصـها  هـا ى تعریفإلـتطـرق بالقضـائیة  ئنادراسـة ماهیـة القـر  سـنتناول فـي هـذا الفصـلومنه 
  .   الإداريمام القضاء  أللقرائن القضائیة  قاتالتطبی أهمها وكذا دراسة ثباتإوشروط 
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  القضائیة قرائنماهیة ال: المبحث الأول 

إلى جانب الدور الإجرائي الذي یضطلع به القاضي الإداري في مجال الإثبات ، فإنه یقوم علـى 
، )القانونیــة والقضــائیة ( للقــرائن بنوعیهــا استخلاصــهبــدور موضــوعي والمتمثــل فــي التــوازي معــه 

ـــا فســـوف نركـــز فـــي دراســـتنا  علـــى القـــرائن  ونظـــراً لان القـــرائن القانونیـــة تخـــرج عـــن نطـــاق بحثن
ز یـوسائل الإثبات الغیـر مباشـرة یقتضـي منـا أولا تعریفهـا مـع تمیالوسیلة من  باعتبارها القضائیة 

 هــذا مــا ســنتناوله فــي المطلــب الأول أمــا المطلــب الثــاني فســوف نــدرسوبــین مفــاهیم أخــري بینهــا 
  . هاوشروطخصائصها  

  .   القضائیة ائنالقر  مفهوم:المطلب الأول 

الفقــه فــي وضــع تعریفــات  اجتهــدلــم یــورد المشــرع الجزائــري تعریفــا محــددا للقرینــة القضــائیة لــذلك  
مــا ســوف نتطــرق إلیــه فــي  إلا أن مضــمونها واحــد وهــذافــي تعریــف  الصــیاغة اختلفــتلهــا و إن 

سـندرس القرنیـة القضـائیة أمـا الفـرع الثـاني  تعریـفي الفـرع الأول ندرس ف بحیثالفرعیین التالیین 
    . الأخرىفیه ما یمیز  القرنیة القضائیة عن بعض المفاهیم 

   القضائیة  ائنتعریف القر : الفرع الأول 

1(  ً ّ ا جمع قَ القرائن لغت وجمعـه والمصـاحبة  على وزن فعیلة بمعنـي مفعولـة مـن الاقتـران ة ،رین
بینهمـــا والمســـاوئ قرنـــاء وأقـــران ، كـــذلك معناهـــا الحبـــل یقـــرن یوصـــل بـــه شـــیئان والوصـــل 

 1والنظیر

                              
، 2009دار ابن حزم ، الریاض ،  1اللحیدان ، قرائن ترجیح التعدیل والتجریح ، ط إبراهیم ألعبد العزیز بن صالح  -  1

 . 15ص
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 لأنهـــاكمـــا یطلـــق لفـــظ قرینـــة علـــى الزوجـــة وعلـــى الـــزوج القـــرین وســـمیت الزوجـــة بالقرینـــة  )2
ویقال قارن الشـئ بالشـئ مقارنـة أي اقتـران  .تقارن الزوج اي تصاحبه وتلازمه في حیاته 

 1وصلته  أيبالشئ  لازمه ویقال قرنت الشئ به صاحبه و 

ارینة ـتستخدم كلمة ق) 2 للدلالة على شيء قریب من المعني اللغـوي ، فالقرینـة هـي مـا  اصطلاحً
   . أمر معلوم للدالة على أمر مجهولیستخلصه القاضي من 

كر  مثال ذلك  ْ "الكریم قال تعالي  القرآنفي ما ذُ ُ على قمیصه بدمٍ كذبٍ قـال بـل سـو لت لكـم وجاء
 ْ ٌ أنفس ا فصبر ً ْ  كم أمر ُ جمی ُ سّ ل والله الم ُ  تعان ْ على ما تصف   2.صدق االله العظیم " ون

ن سیدنا یعقوب أعتبـر سـلامة القمـیص مـن التمزیـق قرینـة قویـة علـى أن الـذئب لـم یأكـل یوسـف إ
لم القمـیص مـن القمیص ویسیرتدي أكل الذئب یوسف وهو السلام إذ من غیر المعقول أن ی علیه
      .قالتمز 

الــذهن مــن ظــروف الــدعوى  بأعمــالتعــد القرینــة القضــائیة دلیــل غیــر مباشــر یستخلصــه القاضــي 
قــام علیهــا الــدلیل لإثبــات واقعــة أخــرى لهــا علاقــة بهــا  التــيالمطروحــة أمامــه مــن خــلال الواقعــة 

مـنهم مـن یعرفهـا علـى أنهـا علاقـة منطقیــة یسـتنتجها القاضـي بـین واقعـة معلومـة وأخـرى مجهولــة 
لأن  یـــةیریـــد إثباتهـــا فالقاضـــي هـــو مصـــدر هـــذه القرینـــة وتســـمى كـــذلك بـــالقرائن الفعلیـــة أو إقناع

  . أو الموضوعي الشخصي اقتناعهالقاضي یصل إلیها من خلال 

                              
، عمادة شؤون المكتبات جامعة الملك  الوضعیةمحمود محمد هاشم ، قضاء ونظام الإثبات في الفقه الإسلامي و الأنظمة  -  1

 .311،ص1988سعود ، الریاض، 
 . 18سورة  یوسف أیة  -  2
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كــذلك هــي التــي یســتنبطها القضــاة مــن الوقــائع المعروضــة علــیهم بمقتضــي مــا یتمتعــون بــه مــن 
بغـض النظـر فطنة وذكاء ، وهذا النوع من القرائن لا یمكن حصره ، حیث أنه یتلازم مع القضاة 

  ك عن الزمان والعصر فلا یخلو عصر من العصور من وجود أمثلة على تلك القرائن مثال ذل

قاضــي إیــاس بــن معاویــة رجــل اســتودع غیــره مــالا فجحــده فســأله القاضــي  إلــىروى أنــه رفــع  مــا
دفعت إلیه قال في البریة ، فقـال ومـا كـان هنـاك ، قـال شـجرة ،  أینإلیاس فأنكر ، فقال للمدعي 

 حتــىشــجرة وقــال للخصــم اجلــس  رأیــت إذاقــال إلیهــا فلعلــك دفنــت المــال عنــدها ونســیت فتــذكر 
یــاس یقضــي وینظــر ســاعة ســاعة ، ثــم قــال لــه یــا هــذایرجــع صــاح ٕ صــاحبك قــد بلــغ أتــري  بك ، وا

االله وأمـــر أن و أقتلـــك  ي ، قـــال لاتلنـــدو االله أنـــك خـــائن قـــال أقمكـــان الشـــجرة ،قـــال لا قـــال یـــا عـــ
  .معه فخذ مالك  اذهبجاء الرجل ، فقال له إلیاس  حتىیحتفظ به 

اقتنــع  متــى، فلــه أن یحكــم بمقتضــي هــذه القرینــة  هــذا النــوع مــن القــرائن یخضــع للســلطة التقدیریــة
  1.إلي طرق أكثر إقناعا بها وله أن یطرحها جانبا ویلجأ

جامعــة للقرینــة بنوعهــا القانونیــة  ،لهــا  ان معظــم التشــریعات وخاصــة منهــا العربیــة لــم تعــط تعریفــإ
نصــوص الـذي عـرض علـى إعطـاء تعریـف للقرینـة فـي والقضـائیة ، هـذا عكـس المشـرع الفرنسـي 

قاضـي خاصة وذلك عند تنظیمها لقرینة الإثبات بقولـه أنهـا النتـائج التـي یستخلصـها القـانون أو ال
 .ة مجهولة عمن واقعة معلومة لمعرفة واق

 

 

  

                              
 الإسكندریةر ،دار الفك 1،ط الإسلامیةو الشریعة  الإداريبالقرائن في القانون  الإثباتمحمد على محمد عطا االله ، -  1
 .170،ص2013،
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  الأخرىالقضائیة عن بعض المفاهیم  تمییز القرائن:الفرع الثاني  

نـــــة بینهـــــا وبـــــین مـــــن غیـــــر الممكـــــن دراســـــة مفهـــــوم قرینـــــة القضـــــائیة دون التعـــــرض لتقـــــدیم مقار  
مصــطلحات المشــابهة لهــا ســواء فــي المعنــي أو فــي الغایــة قصــد مــن ذلــك توضــیح أوســع لمفهــوم 

   .وهذا بتقدیم مقارنة بینها وبین القرینة القضائیة ثم بینها وبین دلائل.القرینة القضائیة 

  . القانونیة  ائنالقضائیة والقر  قرائنالتمییز بین ال :أولاً 

القرینة القانونیة علـى حسـب تعریـف   القرینة القضائیة والقرینة القانونیة في كونیكمن الفرق بین 
 یســـتنبطهذكر مــنهم الأســـتاذ محمــد زهــور بقولـــه القــرائن القانونیــة هـــي مــا نــأحــد فقهــاء القـــانون ، 

ماثلـة ولـو كـل الحـالات الم علـى  المشرع مـن أمـر معلـوم الأدلـة فیسـوغه فـي قاعـدة مجـرد تطبیـق
  . 1واقع الأحیان مغایرة لل ظهرت في بعض

ف مــن واقعــة معلومــة و بنــاءا علــى الغالــب والمــأل اســتنتاجعمومــا فــإن القرینــة القانونیــة هــي عملیــة 
  .   للإثباترا ییجتها بنص قانوني عام ومجرد تیسع ویقرر نتها المشر لمعرفة واقعة مجهولة یجرب

  القضائیة   ائنالقر  القانونیة و ائنبین القر  زینمومن ثم یمكن أن 

ــالقانونیــة مــن عمــل المشــرع وحــده فهــو الــذي یختــار الواقعــة  ائنإن القــر  وهــو الــذي یجــري  ةالثابت
بـر دائمـا قرینـة علـى أمـور معینــة ولا تفالمشـرع یقـرر مقـدما أن بعـض الوقــائع تع الاسـتنباطعملیـة 

هـا القاضـي تثبت تلك الوقائع یجـب أن یسـتنتج من متىیجوز للقاضي أن یري غیر ذلك ، بل أنه 
القضــائیة فإنهــا تتــرك لتقــدیر القاضــي الــذي یستخلصــها مــن  ائنمــا مــا قــرره القــانون ، أمــا القــر حت

 .بساتها ظروف الدعوى وملا

                              
  .85،ص  1991محمد زهدور ، الموجز في الطرق المدنیة للإثبات في التشریع الجزائري ،دار النشر الجزائر ، -  1
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قــد تكــون قاطعــة أي لا تقبــل إثبــات العكــس وقــد تكــون بســیطة یمكــن لصــاحب المصــلحة كــذلك 
تتـرك  القضـائیة فإنهـاائن قـر أمـا ال ،إثبات عكسها أي یقتصر أثرها على مجـرد نقـل عـبء الإثبـات

فهــي  اهملهــیأو أن  الاعتبــاربعــین خــذ بهــا ، بحیــث لــه كامــل التقــدیر بالأ الإداري تقــدیر القاضــيل
  .بذلك قرینة غیر قطعیة جاز فیها المجادلة 

ستقر القضـاء ی وبذلك  القانون  یهانص علإذا ما  قانونیة  ائنقر  إلىالقضائیة قد تتحول  ائنوالقر 
قــد تكــون  الإثبــاتمــن وســیلة للإعفــاء  باعتبارهــاالقانونیــة  ائنبهــا ، ومــن ثــم فــإن القــر ذ خــعلــى الأ

 1.أصلها قرینة قضائیة قامت في البدایة كدلیل للإثبات غیر المباشر 

  لدلائلو االقضائیة  ائنالقر بین  التمییز: ثانیاً 

  .ا الواقعة المجهولة جمع وهي الوقائع المعلومة التي یختارها القاضي لیستنبط منه: الدلائل 

ثابتـة مـع قابلیـة هـذا الاسـتنتاج  ىجهـول المـراد إثباتـه مـن واقعـة أخـر استنباط للواقـع الم:وقیل هي 
  2.للتأویل و الاحتمال 

هنــاك فــارق جــوهري بــین الــدلائل والقــرائن القضــائیة ، مــن حیــث قــوة كــل منهمــا فــي الإثبــات ومــن 
  .بالواقعة المجهولةحیث مدي الاتصال بین الواقعة المعلومة 

فإن القرینة القضائیة تكفي بذاتها حال ثبـوت وتـوافر شـروطها فـي حـین  الإثباتفمن حیث قوة  -
   .تمالحستند إلیها وحدها لدخولها في مجال الشك والا إذا ما بهایصح حكم  الدلائل لا أن

                              
 155، المرجع السابق ،ص الإداريأمام القضاء  الإثباتعبد العزیز عبد المنعم خلیفة ،  1
 .127، المرجع السابق ،ص الإسلامیةوالشریعة  الإداريبالقرائن في القانون  الإثباتمحمد علي محمد عطا االله ،  -  2
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لــذي تشــترك فیــه المعلومــة ا خــرىوالأرتبــاط بــین الواقعــة المجهولــة مــن حیــث الاتصــال والا أمــا-
الـدلائل فـإن  أمـاالصـلة بحكـم الضـرورة المنطقیـة ، تكون  ففي القرائن القضائیة الدلائل والقرائن ،

  1. الصلة بین الواقعتین لیست بقویة ولا حتمیة

  القضائیة  ائنالقر و شروط خصائص : المطلب الثاني 

كون قرینـة یسـتند إلیهـا توقائع الدعوي المعروضة علیه لكي القاضي من  طهیستنبیصلح ما  لكي
فـي إصـدار حكمــه ، فإنـه یتعــین أن تتـوافر فــي تلـك القرینـة مجمــوع مـن خصــائص وشـروط ،لهــذا 
سوف نبرز في هذا المطالب خصائص القرنیة القضائیة في الفرع الأول أما الفرع الثاني فنـدرس 

  . شروط الإثبات بها

  القضائیة   ائنص القر ائخص: الفرع الأول 

علـــى  هـــيو الممیـــزة لهـــا  خصـــائصأهـــم  اســـتخلصالقضـــائیة یمكـــن  ائنا للقـــر مـــن خـــلال  تعریفنـــ
  :التوالي

 : القضائیة لیست دلیلا مباشر في الإثبات  ائنالقر  )1

نمــا تقــوم علــى  ٕ واقعــة مجهولــة مــن الواقعــة  اســتنباطإن القرینــة لیســت دلــیلا مباشــرا فــي الإثبــات وا
الثابتــة المعروفـــة ، وتقســم القـــرائن فــي بعـــض الأنظمــة العدلیـــة إلــى قرینـــة قانونیــة وهـــي مــا نـــص 

یل علـى النظـام ، وبـذلك تكـون القرینـة القضـائیة أي مـا یسـتنبطه لمنع تحاالقانون على ذلك وهذا 
   2القاضي من وقائع الدعوى ، وظروفها وملابساتها 

 :قویة واضحة  أن تكون قرینة )2
                              

 .390،المرجع السابق ،ص الإداریةفي الدعاوي  الإثباتعبد العزیز عبد المنعم خلیفة ، إجراءات التقاضي و  -  1
، دار الثقافة ، عمان ،  1فیه ، طبات عدم مشروعیة القرار المطعون ز الطروانة ، القرائن القضائیة لإثمصطفي عبد العزی-  2
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 حتــىتكــون واضــحة وذلــك  أنأمــام القضــاء ، فإنــه لابــد  الإثبــات أدلــةالقرینــة دلــیلا مــن  آنكــون 
علــى  حكمــه و  إصــداریعتمــد علیهــا فــي  أنیتیســر للخصــوم الاســتناد إلیهــا ، ویســتطیع القاضــي 

  .كانت واضحة دلیل على  أنها  ة قو  حیث أن الوضوح  ي شرط القوة  شرطیغن أن 

حكمه ، سواء كانت قرینة واحدة أو عدة  إصداركانت قرینة قویة أستند القاضي إلیها في  وكلما
  1 .توافر هذه القوة  إلىقرائن یؤدي اجتماعها 

  :حصر القرائن القضائیة  استحالة )3
تحدید نطاقها وممكن الصعوبة  استحالةهو إن الملمح البارز في القرائن القضائیة 

الطبیعة عنصرهما الموضوعي والذاتي فالعنصر  في هذا التحدید مرجعة إلى
مثلة في الدلائل بنوعیها المادي و المعنوي فهي لومة المتالموضوعي هو الواقعة المع

قضیة لأخرى ، عدیدة ومتنوعة إذا یستحل حصرها وتحدید مجالها إذا تختلف من 
أي أن  المبني على المنطق والعقل  الاستنتاجوالعنصر الذاتي وهو المتمثل في 

    .جوهر هذا العنصر یتسع للحد الذي یشله العلم والمعرفة الإنسانیة بمختلف فروعها
  : استنتاجيالقضائیة دلیل  ائنالقر  )4

أو  اعتـرافأن أبرز میزة على الإطلاق تتمیز بها القرینة القضـائیة عـن بقیـة مسـائل الإثبـات مـن 
لقاضـي بالوصـول یقـوم ا  استنتاجيدلیل هي كونها  من وسائل الإثبات الأخرى  شهادة أو غیرها

 والاســتنتاج ةمــن الــدلائل المختلفــة ســواء كانــت مادیــة أو معنویــ انطلاقــا إلیــه أعمــالا لفكــره وعقلیــه
أمــا بالنســبة لبقیــة الأدلــة  ،هــو العنصــر الــذي تتكــون منــه القرینــة القضــائیة هــو أهــم عنصــر فیهــا

                              
 118محمد علي محمد عطا الله ، المرجع السابق ،ص-  1
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وأثنـــاء المرافعـــة ، ویقـــوم بتقـــدیرها بعـــد ملـــف الـــدعوى فـــي  الأخـــرى فإنهـــا تعـــرض علـــى القاضـــي 
  1.ها مع بقیة الأطراف تمناقش

  القضائیة   ائنالقر شروط : الثاني الفرع 

یشــترط فــي القرینــة القضــائیة بعــض الشــروط لكــي یحــتج بهــا أو یســتند إلیهــا القاضــي فــي إصــدار 
   :وهي على التواليحكمه 

  أن تكون قرینة قویة واضحة ، -1

یع القاضـي أن یعتمـد علیهـا فـي إصـدار حكمـه إلیهـا ویسـتط الاستنادم و تیسر للخصوذلك حتى ی 
    .تقید بعدد القرائن ولا تطابقهاولا ی

ســـائغا مـــؤدي فعـــلا إلـــى  استخلاصـــاالقـــرائن مـــن قبـــل القاضـــي  اســـتخلاصكـــون أن ی -2
  .  ي إلیها في حكمه ینته التيالنتیجة 

الــذي یــراد الإثبــات  الحــدثالإثبــات و أن تكــون هنــاك صــلة بــین القرینــة الواقعــة محــل  -3
تطلب الاتصال بـین القرینـة ام القضاء أو التمسك القاضي بها یمنه فالاحتجاج بالقرینة أم

 ال وثیقــا محكمــا ،بحیــث یــؤدي اســتنتاجهالاتصــأن یكــون  الواقعــة محــل الإثبــات ولا یكفــي
  2. إلى ما سیقضي به مباشرة 

   

                              
 .202،المرجع السابق مسعود زبدة ،- 1

 .55مصطفي عبد العزیز الطروانة ، المرجع السابق،ص-  2
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  أمام القضاء الإداري ائیةلقرائن القضاتطبیق صور :المبحث الثاني 

ي دعوي قضائیة تطرح لأ من القرائن القضائیة في الإثبات ستعین القاضي الإداري بالعدیدی
حیث أن الإثبات بهذه القرائن في الحالات التي یجیز فیها القانون  أمامه ویستلزم الإثبات بها؛

بالبینة والمقصود من ذلك أن كل ما یقبل إثباته بالبینة یمكن إثباته بالقرینة القضائیة والعكس 
  .بالعكس ، فما لا یقبل إثباته بالبینة لا یقبل إثباته بالقرائن القضائیة

ت في الوقائع المادیة والتصرفات القانونیة بصفة مطلقة ، ولا ومنه نتقبل القرائن القضائیة كإثبا
یجوز قبول القرائن القضائیة في المسائل غیر محددة القیمة المالیة أو التي اشتمل علیها دلیل 
كتابي أو التي تكون فیها الكتابة شرطا لإثباتها كصلح والكفالة ، غیر انه یجوز الإثبات فیها 

  1.حصوله على دلیل الكتابة بسبب أجنبي لا ید له  فیه في حالة وقوع مانع على 

وفي مقدمة هذه القرائن ، قرائن الانحراف بالسلطة ، وكذلك قرینة الخطأ في المسؤولیة   
، وذلك بالإضافة دارة للإ المادیة  الإداریة ، قرینة خطأ المرفق في حالة التعویض عن أفعال

ن المستحیل الإحاطة بها ، ومنه فمتي لا حصر لها لإلى تطبیقات أخري للقرینة القضائیة  وا
هذه القرائن على وجه  تبعا لذلك سوف نقتصر في هذه الدراسة على التعرض لأهمجمیعا ، 

   .الخصوص 

  قرینة الانحراف باستعمال السلطة صور تطبیق:المطلب الأول 

د عیوب هو أح استعمال السلطةالانحراف في استقر القضاء الإداري على أن عیب  
المشروعیة المنصبة على الغایة من إصدار القرار ومن ثم فإن هذا العیب یقع إذا ما قصد 
مصدر القرار الإداري له تحقیق غایة متصلة بالمصلحة العامة  ولكنها تخالف الهدف الذي 

یتعین على المدعي أن یقیم الدلیل الذي یثبت  ه، وعلیه فإن 2حدده المشرع لإصدار القرار 
من ثم فإن لدلیل من قبل المدعي أمر عسیر ، د إدعاؤه ضد الإدارة ولما كان عبء إقامة اویؤك

                              
   .85محمد زهور ، الموجز في طرق المدنیة للإثبات ،المرجع السابق ،ص-  1

   .174عبد المنعم خلیفة ، دعوي إلغاء القرار الإداري في قضاء مجلس الدولة ، المرجع السابق ،ص عبد العزیز -  2
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القضاء أقام عددا من القرائن التي من شأنها التشكیك في نوایا الإدارة وسلامة غایتها من وراء 
  . 1إصدار القرار

القضاء الإداري  ومنه نتناول في هذا المطلب  تطبیقات قرائن عیب الانحراف بالسلطة أمام    
وذلك من خلال الإشارة إلى القرائن المتعلقة بظروف الإصدار القرار ، وكذا قرینة التمییز في 
المعاملة ، قرینة انعدام الدافع المعقول ، قرینة طریقة إصدار القرار و أخیرا قرینة الغلو أو عدم 

  .الملائمة الظاهرة 

  .  ر القرار وكیفیة تنفیذه قرینة الظروف المحیطة  بإصدا: الفرع الأول 

من ملف یتبین عبء إثبات الانحراف بالسلطة الذي علیه لما كان المدعي هو الذي یقع 
یكون للقاضي الإداري بموجب دوره الإیجابي وسلطته في تقدیر قیمة العناصر  ه الدعوي ، فإن

سلات السابقة المقدمة الإثبات بجمیع الوسائل ، بما فیها مضمون القرار المطعون والمرا
واللاحقة للقرار الإداري وظروف إصدار القرار ، بحیث یجوز له الإطلاع على ملف القضیة 

   عن النوایا المطعون فیه،فهي كثیرا ما تكشف قت او لحقت القراروجمیع المراسلات التي سب

والبیانات والإیضاحات المقدمة من طرفین وغیرها من العناصر و الظروف  المحیطة  الإدارة ،
 2.بإصدار القرار

وقد تستدعي الحاجة عند البحث موضوع الدعوي ، بعد إطلاع القاضي على الأوراق المودعة 
 من قبل الإدارة إلى تكلیف الإدارة المختصة  بتقدیم بعض الأوراق الإداریة الأخرى،مثال ذلك

یطلب  وبهذا الحكم أكد حقه في أن    barelفي القضیة الشهیرة لمجلس الدولة الفرنسي قضیة
  3.من أوراق و المستندات  هامن الإدارة تقدیم ما بحوزت

                              
   .639محمد علي محمد عطا االله ، المرجع السابق ،ص -1
الفني ، الإسكندریة ،  عایدة شامي ، خصوصیة الإثبات في الخصومة الإداریة ،بدون ط ، دار الفتح للتجلید - 2

 95،ص2000
،دار الحامد  1حابس ركاد خلیفة الشبیب ، البیانات الخطیة لإثبات عدم مشروعیة القرار الإداري ،ط -2

   .34،ص2011،،عمان
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من أن  1928فري یف 10ما قضى به مجلس الدولة الفرنسي في  : ومن تطبیقات هذه القرینة
ات لتسییر سیارات أجرة في المدینة بمقولة القرار الصادر برفض منح تراخیص لإحدى الشرك

عدم الحاجة إلى هذه السیارات في حین أن الثابت أن القرار قد صدر عقب اجتماع لنقابة 
سائقي سیارات الأجرة العاملة بالمدینة لمعارضة طلب الشركة مما یفید أن الغرض من القرار 

 .هو حمایة طائفة معینة من المنافسة 

حیث جاء في  7/6/1951في  بمصر  كمة القضاء الإداريكذا ما قضیت به مح -
، قد یتخذ قرینة .....إن إصدار الوزیر قرارا بعد أن قدم استقالته وقبل أن تقبل " حكمها 

استعمال السلطة ویثیر الشبهة في أن هذا التصرف قصد به الانحراف  في على سوء 
 1.تحقیق مأرب خاص 

ضد ) ب،ل(عن قضیة  04/3/1014یة المدیة في أما عن قضاء المحكمة الإداریة لولا -
ولایة المدیة ممثلة بالسید الوالي وضد بلدیة السواقي الممثلة برئیس مجلسها الشعبي البلدي عن 

الصادر عن الوالي ولایة  طلب إلغاء القرار) ب،ل(،حیث أن المدعي  746/13رقم قضیة 
من قانون التعریب  29یة ومخالف للمادة الفرنس ةغللاصدر ب المدیة ، كونه یسوده البطلان لأنه

ا ، یجب أن یصدر بصفة فردیة لأنه یكما انه صدر بصفة جماعیة رغم أنه قانون 05/91رقم 
مستفید ومنه قررت المحكمة الإداریة إلغاء القرار الصادر عن والى ولایة  39صدر في حق 

در الكون القرار الص  حیث أن هذا الأخیر جاء باطلا . 23/04/2013المدیة  الصادر في 
عن رئیس مجلس الشعبي البلدي جاء یستهدف أغراض غیر مشروعة من خلال  تحقیق 

وهو ما  الإجراءات الشكلیة للقرارمن خلال واضحا  الانحراف بالسلطة  یظهرأغراض أخري  ، 
ا بصفة غة العربیة أما عن إصدارهلالنیة السیئة للإدارة ، لان الإعلان یكون بالعن قرینة یبین 

 .جماعیة فهي قرینة عن نیتها في عدم كشف أسماء وبذلك التلاعب في القائمة 

 

 

                              

   .640محمد علي محمد عطا االله ، المرجع السابق ص- 1 
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  قرینة التمییز في المعاملة : الفرع الثاني 

مقتضي هذه القرینة أن الانحراف في استعمال السلطة یمكن أن یستنتج من التمییز بین الأفراد 
طلب فئة معینة دون أخري بغیر  في المعاملة دون أساس أو مبرر مشروع ، كالاستجابة إلى

إصدار  أن یكون  مبرر ظاهر ، أو إصدار قرار لا یطبق إلا على فئة معینة دون غیرها ، أو
قرار إداري في نطاق سلطة الضبط الإداري بمنع جمیع المظاهرات فیما عدا إحداها ، أو منح 

ائهم للشروط القانونیة ترخیص بمزاولة مهنة معینة للبعض دون البعض الأخر بالرغم من استیف
  1.الواجب توافرها لمنح الترخیص 

على حرمان  17/4/1928ما قضى به مجلس الدولة الفرنسي في : ومن تطبیقات هذه القرینة
النساء اللاتي لم تتوفر فیهم شروط معینة من العمل كمدرسات مساعدات في مدارس الذكور ، 

منح استثناءات من هذا المبدأ ، وقد حدث أن سلطة الفرنسي  وقد خول القانون مجلس المحافظ 
مدیرو بعض المدارس الحكومیة ، لأحد المجالس  تقدم مدیرو بعض المدارس الخاصة و

یطالبون استثناء بعض النساء من تلك القیود لحاجة المدارس الخاضعة لهم إلیهن فقرر ذلك 
دیري المدارس الخاصة المجلس إجابة جمیع طلبات مدیري المدارس العامة ، ورفض طلبات م

أن هذا الظرف یكشف  الدولة الفرنسي  المجلس يدون ذكر أسباب أو علة لهذا التمییز ، فقد رأ
ما قضي به مجلس كذلك  .لغي قراره بناء على عیب الانحرافعن روح تحیز لدى المجلس ، وأ

   وافر فيمن أن عیب الانحراف في استعمال السلطة یت 3/7/1928الدولة الفرنسي أیضا في 
إصدار قرار الإداري في نطاق سلطة الضبط الإداري یمنع جمیع المظاهرات فیما عدا حالة 

 2.إحداهما

 

 

 

                              
    .ص147، 2003هشام عبد المنعم عكاشة ، دور القاضي الإداري في الإثبات ،بدون ط، دار النهضة العربیة ، القاهرة ،-  1
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  قرینة انعدام الدافع المعقول : الفرع الثالث

وتظهر هذه القرینة عندما یتضح من ظروف الحال عدم وجود الدافع أو المبرر معقول لإصدار 
  . 1سهل على المدعي عبء إثبات الانحراف بالسلطةیالقرار الإداري مما 

ما قضي مجلس الدولة الفرنسي في قرار الصادر في   :تطبیقات قرینة انعدام الدافع المعقولو 
الذي یشغل منصب بأحد إذا حدث مثلا أن أحد رجال القضاء " من انه  09/06/1937

في فرنسا ذاتها ، ثم أخر  قد أعفي من المهام منصبه لأنه سیعود إلیه بمنصب مستعمرات 
ظهر أن هذا المنصب لا وجود له فعلا ، وأنه ترك بدون عمل ، فإنه یستنتج منه أن هذا النقل 

  .لم یكن الدافع إلیه مشروعا 

قضت الغرفة الإداریة لمجلس قضاء الجزائر في قرارها صادر  بتاریخ وكذلك ما 
الصادر عن والى ولایة البویرة تحت رقم  حیث أنه  بالرجوع إلى القرار:بما یلي  14/02/2007

بدون  سحب قرارات إداریة منشئة للحقوق من خلال  وذلك   07/2005/ 14المؤرخ في  201
 صادر عن  اكتسب حقا فردیا بموجب قرار ) ب،أ( المدعيحیث أن ، سبب مبرر أو وجه حق  

مالیة قدرها ملیون  المتضمن لإعانة 2004/08/15في  739تحت رقم ولایة البویرة الوالي 
وهي  القضاء م أما  دینار ، فلا یجوز للإدارة التراجع عنها مادامت مشروعیته لم ینازع فیها

   2.قرینة عن عدم وجود دافع المعقول للسحب القرار 

  قرینة طریقة إصدار القرار :الفرع الرابع 

ة الإدارة ، واتضح من بمقتضي هذه القرینة  انه إذا صدر القرار بناء على طلب مقدم إلى جه
فإن صدور القرار على هذا النحو ’ ظروف الحال أنها لم تقم ببحث الطلب قبل إصدار القرار 

  .قرینة قضائیة على الانحراف یمكن الاستناد إلیها في الطعن في القرار بالإلغاء 

                              
، 2008، دار الفكر الجامعي ،الإسكندریة ،1، ط)في مجال المسئولیة الإداریة (عبد الرؤوف هاشم بسیوني ، قرینة الخطأ -  1

   .                                                                                                             107ص
   . 201لحسین بن شیخ أث مولیا ، المنتقي في القضاء الإداري،الجزء الثاني، المرجع السابق  ،ص -2
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دیر ما قضي به مجلس الدولة الفرنسي من أنه وفي إصدار الم : من تطبیقات هذه القرینةو 
المعین حدیثا ، وقبل تسل مهام وظیفته ، قرار بفصل أحد مرءوسیه ، ثم تنفیذه هذا القرار بغایة 
السرعة تسلمیه العمل ، ما یقطع بأنه كان یهدف إلى أغراض غیر مشروعة ، لا تتعلق 

  1.بمصلحة المرفق الموضوع تحت إشرافه 

اریة لولایة المدیة في قراراها الصادر محكمة الإدالقضت  قدالجزائري ف الإداريأما عن القضاء 
لأرض هي في الأصل ارض ) ع،م(،حول إصدارها شهادة الحیازة لسید  2014/01/28في 

شیاع  واستفادة هذا الأخیر من إعانة دولة في أنجاز سكن عصري وحصوله على رخصة 
لمدیة ، حیث رفع البناء ، وهذه قرینة عن انحراف بالسلطة لرئیس بلدیة المیهوب تابعة لولایة ا

  .ورثة  الأرض المتنازع علیها قضیة ضده

ـــدة و  ـــة المیهـــوب لفائ ـــازة الصـــادرة عـــن بلدی ـــر إبطـــال شـــهادة الحی ـــه المـــدعي  تقـــرر فـــي الأخی علی
غیــر قانونیــة ) ع،م(حیـث أن الانحــراف یظهــر جلیـا فــي كــون شـهادة الحیــازة للمســتفید منهـا).ع،م(

متبعـــة ســـلفا ،كـــذلك اســـتفادته مـــن أعانـــة ورخـــص ،لان إصـــدارها یجـــب أن یكـــون وفـــق إجـــراءات 
 .للبناء هي قرینة واضحة لكون القرار صادر عن رئیس البلدیة  غیر مشروع

  :قرینة الغلو أو عدم الملائمة الظاهرة بین الخطأ والجزاء : الفرع الخامس

یة ونوع تتحقق هذه القرینة في حالة عدم التناسب الظاهر والبین ، بین جسامة الأفعال التأدیب
  .الجزاء ومقداره 

أن الغلو أو عدم التناسب بین الخطأ أو الجزاء یعتبر قرینة على الانحراف بالسلطة ، فالجزاء 
تظهر  .اً بالسلطة انحراف یكون متناسبا مع الفعل ، فإذا لم یكن متناسبا مع الفعل فإن ذلك یعتبر

لة عند تقدم الأشخاص إلیها بطلبات في حالة تفرقة الإدارة في المعامأوضح هذه الحالة بصورة 
  2.متماثلة ، فتستجیب لطلب أحدهم ، وفي الوقت تقوم برفض طلب الأخر 

                              
   .646محمد على محمد عطا االله ، المرجع السابق ، ص -1
  . 99مصطفي عبد العزیز الطروانة ، المرجع السابق ،ص   -2
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من خلال الإیلام المادي والمعنوي لمرتكب  هدفأالعقوبة التأدیبیة تحقق غرض من الكان  إذا
یكون هدف و  1.الخطأالتأدیبي ، فإن نوع العقاب ومقداره یجب أن یكون متناسب مع هذا  الخطأ

العقوبة في هذه الحالة تحقیق المصلحة العامة فإن هي انحرفت عن هذا الهدف عد  القرار 
  2الصادر بها قرارا مشوبا بالانحراف بالسلطة

إذا كانت الإدارة  " ما قضي به مجلس الدولة الفرنسي من انه  : أهم التطبیقات هذه القرینة ومن
مثلا قد اتخذت عقوبات صارمة مع أحد الموظفین استنادا إلى خطأ غیر جسیم فأن هذه الواقعة 

  ."الإلغاءیقضي بتعتبر قرینة تجعل المجلس 

حول التسریح  2008/05/31في قرارها الصادر  بالجزائر كذلك ما جاء عن المحكمة العلیا
التعسفي لمندوب نقابي إجراء ـتأدیبي متخذ في حقه بدون مراعاة الإجراءات القانونیة ،جراء 

هي غیر مثبت من طرف المدعي علیه  ءيالشوهو  ورود اسمه كأمین عام مكلف بالتنسیق ،
عقوبة التأدیبیة مع الخطأ  بذلك تعتبر كقرینة عن انحراف بالسلطة من خلال عدم تناسب

  3.المرتكب   

  . قرینة الخطأ في المسؤولیة الإداریةصور تطبیق  :المطلب الثاني 

القضاء الإداري ، ویتعلق بقواعد المسؤولیة عن الأضرار الناجمة  أماممجال هذه القرینة یتحدد  
ر الناجمة عن عن الأضرا یةحین أن الأصل في مسؤولیة الإدار  عن الأعمال المادیة ، في

قراراتها غیر المشروعة ، أن یقوم أساس عدم المشروعیة القرار بثبوت أحد العیوب ، وتخضع 
 .العیوب في الإثبات للطرق المحددة أمام القضاء الإداري بما یتناسب مع كل عیب منها هذه 

 

  

                              
   .180،ص المرجع السابق  ،عبد العزیز عبد المنعم خلیفة ، الإثبات أمام القضاء الإداري -  1

   .417عبد العزیز عبد المنعم خلیفة ، إجراءات التقاضي والإثبات في الدعاوي الإداریة ، المرجع السابق ، -  2
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  تعریف قرینة الخطأ : الفرع الأول 

تعني قرینة الخطأ افتراض خطأ الإدارة المبرر لمسؤولیتها والحكم علیها بالتعویض عن  
على   لیةؤو لیة الإداریة ، مما یعني أن المسؤو مسللالأضرار الناجمة عن نشاط معین وفقا 

قضاء مجلس الدولة  إلى،وأساس المسؤولیة الإداریة ترجع  خطیئةأساس الخطأ المفترض هي 
قواعد مقننة ثابتة ، بل إنها متغیرة ، تتطور طبقا لما تتطلبه  إلى تستند عنده الفرنسي ، فهي لا

رسي المسؤولیة أالفرنسي حینما  لةحاجات الأفراد ، لذلك فمجلس الدو حاجات المرافق العامة و 
، بوصفها أساس لفكرة  ألمرفقيعلى أساس الخطأ شیدها على أساس الخطأ الشخصي والخطأ 

  .1الإداري الخطأ في القانون 

  قرینة الخطأ في المسؤولیة الإداریة  تطبیقات أهم: الفرع الثاني 

یقع عبء الإثبات في مجال الخطأ في  المسؤولیة الإداریة بصفة عامة ، على عاتق الفرد 
الذي یطالب الإدارة بالتعویض ؛ إذا علیه أن یلتزم بإثبات عناصر ثلاثة مجتمعة ، فإذا تقاعس 

  2.دعواه  ةر اخس إليت ، فإنه یؤدي أو عجز عن الإثبا

ذا كان الأصل في مجال المسئولیة الإداریة بصفة عامة أن الفرد الذي یطالب الإدارة  ٕ وا
إثبات الخطأ المنسوب للإدارة ، (بالتعویض هو ملزم بإثبات تلك العناصر الثلاثة مجتمعة 

ثبات الضرر، وعلاقة السببیة بین الخطأ والضرر  ٕ ، إلا أنه استثناء من هذا الأصل فإنه في ) وا
بإثبات ركن الخطأ فقط ومن  ىعلى أساس المخاطر لا یلتزم المدعمسؤولیة التي تقوم مجال ال

 :نجد ما یلي  التطبیقات القضائیة  في القضاء الإداري الفرنسي و الجزائري

  : المتعلقة بالبناءقرینة الخطأ في مجال المسؤولیة الإدارة عن قراراتها  :أولا 

                              
   122مصطفى عبد العزیز الطراونة ، المرجع السابق ،ص  -  1
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 كافة  بمجموع من قرارات الإداریة والمتعلقة بمنحمة إداریة عا تقوم الإدارة بصفتها سلطة
من  سواء كانت للبناء أو الهدم ، إلا أن الإدارة حین منحها لرخص ترتكب أخطاء  الرخص

  :ومن تطبیقات القضاء الجزائري نجد مایلي.بالغیر وهو بذلك ملزم بإثباته  شأنها إلحاق الضرر

نیة لبناء سكن فوق بیت الوضوء ، ثم یون الدعلى موافقة وزارة الشؤ ) م،ح(تحصل المدعي 
   .وشرع في البناء 21/10/1997/ریخ تحصل على رخصة للبناء من طرف بلدیة وهران بتا

/ 12/12أشغال البناء ، وبتاریخ  أصدر والى ولایة وهران قرارا  بوقف 06/11/1997وبتاریخ 
  .قضت الغرفة الإداریة لمجلس قضاء وهران بإلغاء قرار الوالي أعلاه  1998

، فرفع هذا الأخیر دعوي أمام الغرفة  ىلغاء رخصة البناء الممنوحة للمدعكما أصدر الوالي بإ
یض عن الضرر ورفع المدعي دعوي للمطالبة بالتعو ،التي قضت بإلغاء قرار الوالي  الإداریة

اللاحق به بسبب الهدم للبنایة ، فأصدرت الغرفة الإداریة لمجلس قضاء وهران قرارا في 
بقبول الدعوى شكلا ، وفي الموضوع ، بإلزام ولایة وهران ممثلة في شخص  24/11/2001

  دج 368,023,80مبلغ  ىتدفع للمدع الوالي بأن

انب الوالي وأن هذا الخطأ نتج عنه حیث أن إصدار قرارین غیر مشروعین یشكل خطأ من ج
ضرر یتمثل في هدم بنایة العارض والتي صرف أمولا معتبرة لإنجازها ، وبالتالي فإن المسؤولیة 
الإداریة للولایة تبقي قائمة ، مما یجعل من قرار الغرفة الإداریة لمجلس قضاء وهران قضي 

مدعي ، قرارا مبررا و مسببا بما فیه بإلزام ولایة وهران ممثلة في شخص الوالي بدفع تعویض لل
  1.الكفایة 

أقدمت بلدیة  1987مترا مربعا، وفي سنة  172مسكنا یقع ببلدیة مساحته ) م,ب(یملك السید  
عقبة على هدم المسكن ، ونقله رفقة أسرته إلى منزل تابع لدیوان الترقیة والتسییر سیدي 

  . العقاري بصفة مستأجر 

                              
   .127،المرجع السابق ،ص ،الجزء الثانيلحسین بن شیخ أث ملویا، المنتقي في القضاء الإداري  -  1
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إخطاره بإشعار یخبره بأن قیمة المسكن محل الهدم هو تم  01/07/1998وبتاریخ 
دج وأن التعویض یقع على عاتق مدیریة الثقافة لولایة بسكرة فرفع دعوي لأجل  102,004,95

  .تعیین خبیر من أجل الحصول على تعویض عادل ومنصف 

أصدرت الغرفة الإداریة لمجلس بسكرة قرارا قضي برفض الدعوي  26/03/2000وبتاریخ 
  . 91/11من القانون  26رق أحكام المادة لخ

وقد اصدر مجلس الدولة قراراه بقبول الاستئناف ، وفي الموضوع بإلغاء القرار المستأنف 
كون أن القضیة .وتصدیا من جدید بقبول الدعوي شكلا ، ورفضهما موضوعیا لعدم التأسیس

فهي تشمل النزاع الكامل  ترمي إلى تعیین خبیر من اجل من اجل تقدیر المسكن محل النزاع ،
  .ولیست دعوي إبطال  ولهذا لا تخضع لأي میعاد 

   الإداریة داخل المؤسسة العقابیةقرینة الخطأ في مجال المسؤولیة : ثانیا

یعد مرفق السجون من المرافق الموضوعیة تحت إدارة الدولة المتمثلة في وزارة العدل،ولهذا فإن 
خل المؤسسة العقابیة تقع على عاتقها ، وأساس هذه المسؤولیة في حالة وقوع حوادث دا

  .المسؤولیة هو الخطأ

ذا كان ٕ الفرنسي یشترط الخطأ الجسیم لإقامة المسؤولیة ، فإن القضاء الجزائري  مجلس الدولة  وا
  .سواء كان جسیما أو بسیطا" الخطأ"اكتفي بعبارة 

الإدارة تقوم على أساس خطأ  المسؤولیة جعل  مجلس الدولةأن  تطبیقات القضاء الجزائريومن 
في الرقابة ، والذي لا یمكن وصفه بالخطأ الجسیم ، بل تقوم المسؤولیة ولو في وجود خطأ 

  .بسیط، والعبرة بجسامة الضرر

قام بها ) سركاجي(بمؤسسة إعادة التربیة  وقعت حركة تمرد 22/02/1995و 21بتاریخ 
حیث .الذي كان محبوسا بها حبسا احتیاطیا) س.ع(عو السجناء ، والتي أسفرت عن وفاة المد

رفع ذوو حقوق المرحوم  دعوي أمام الغرفة الإداریة لمجلس قضاء الجزائر مطالبین فیها 
  . بالتعویض عن الضرر اللاحقة بهم 
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الدعوي شكلا ، وفي الموضوع  أصدرت الغرفة الإداریة قرارا بقبول 23/03/1999وبتاریخ 
القرار أمام مجلس الدولة مؤسسین ) ع،س(فأستأنف حقوق المرحوم  لعدم التأسیس ترفض

  :یلي  استئنافهم على ما

كون واجب حراسة المساجین یقع على عاتق مؤسسة إعادة التربیة لكونها ملزمة بالحفاظ على 
  .أمن وسلامة المساجین

الإدارة ،  إذا كان خطأ الضحیة المتمثل في المشاركة في أعمال الشغب یعفي من المسؤولیة
الوحید الذي أحدث الضرر،ومنه لا یعفي هذا مسؤولیة  لكن لا یشترط أن یكون الضحیة هو

، ومنه قرر مجلس الدولة تحمل الإدارة بسبب إهمالها في رقابة المساجین  یة من خطأالإدار 
ل في والمتمثلة في المؤسسة العقابیة كامل المسؤولیة الإداریة جراء وفاة الضحیة نتیجة الإهما

  1.تأمین الحراسة الكاملة للسجن مما أدي إلى نشوب فوضى

   قرینة الخطأ في مجال المسؤولیة الطبیة: ثالثا

ونقصد هنا مسئولیة الإدارة عن الأضرار التي تسببها المرافق الطبیة العامة للمرضى أو 
   .المتعاملین معها نتیجة أخطاء العاملین بها من أطباء وغیرهم

لمرافق الطبیة العامة المجال الخصب لقرینة الخطأ، لان مهنة الطب تنصب وتعد مسئولیة ا
نتائج ضارة تنعكس على صحة المریض ، وتجر  إلىعلى جسم الإنسان ، ویمكن أن تؤدي 

  2علیه ألام بدنیة ونفسیة شدیدة 

ونكون بصدد .الخطأ المرتكب أثناء ممارسة هذه الأعمال یعد خطأ طبیا ویسأل عنه المستشفي 
خطأ مرفقي للمستشفي عندما  ینتج الضرر عن سوء النیة سیر المرفق العام مثل عیوب في 
المحلات أو الأدوات ، أو خطأ أعوان المستشفي الموضوعین تحت تصرف الطبیب لكن دون 

  .أن  یكون العمل الذي یمارسونه تحت الرقابة المباشرة للطبیب ، كعدم حراسة المرضي

                              
   .186،187ص، ، المرجع السابقجزء الثانيبن شیخ أث مولیا،المنتقي في القضاء الإداري ،لحسین  -1
  . 155-156عبد الرؤوف هاشم بسیوني ، المرجع السابق ،ص -2
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رار فكـــرة الخطـــأ المفتـــرض فـــي مجـــال المســـئولیة الطبیـــة كانـــت بحكـــم حیـــث كانـــت أول بدایـــة لإقـــ
dejous   مجلــس الدولــة الفرنســي  أن،فــي مجــال التطعــیم الإجبــاري ؛حیــث  1959مــارس  8فــي

  , الإدارةسابقا لم یكن یحكم بالتعویض إلا إذا أثبت المضرور لخطأ 

والمتعلــق بحقــن المـریض مــن الوریــد ممــا أدي  1962فیفــري  27الصــادر فـي  meierكـذلك حكــم 
  ، الأعضاءشلل أحد  إلى

ومنه . 1989الصادر أیضا في أول مارس  peyresكذلك في یما یتعلق حوادث الحروق بحكم 
 الأخطاءفإن القضاء الفرنسي وهو الذي ینعقد الاختصاص وذلك بنظر لدعاوي التعویض عن 

  .العاملین بالمستشفي العام  آوالأطباء  إلىالتي تنسب 

أما في الجزائر فقد أقر مسؤولیة الطبیب  كذا العاملین بالمستشفي على كل تقصیر أو خطأ 
مهني یرتكبه خلال ممارسته مهامه أو بمناسبة القیام بها ، ویلحق ضررا بالسلامة البدنیة لأحد 

  .ى مؤقتا الأشخاص أو بصحته ، أو یحدث له عجزا مستدیما أو حت

بل أن المشرع الجزائري أقر مسؤولیة الطبیب عن الخطأ المهني حتى في حالة إذا لم یتسبب 
هذا الخطأ في أي ضرر كان ، غیر أن المسؤولیة في هذه الحالة الأخیرة لا تعدو أن تكون 

  .مسؤولیة تأدیبیة 

المحكمة الغرفة الإداریة ب وقد أقرت  : في هذا المجال  قضاء الجزائريأهم التطبیقات الومن  
العلیا في الجزائر مسؤولیة الطبیب عن الخطأ المرتكب من طرفه ولم تشترط في أي من قراراتها 
شرط الخطأ الجسیم ، ولو أنها أخذت به وبنت علیه مسؤولیة المخطئ التي اعتبرتها قرینة عن 

إذ أنها أقرت   1977رأكتوب 29جسامة  وقوع الخطأ ،كما فعلت في قرارها الصادر بتاریخ 
بمسؤولیة الطبیب تحت ضمان المستشفي الجامعي مصطفي باشا بسبب كسر في الید ألیسري 

تعرض له المریض وترك دون عنایة أو علاج ، ثم ظهرت علامات التعفن التي اعتبرت كقرینة 
  . یب عن سوء العنایة  والتي اعتبرتها المحكمة إهمال یكون خطأ الجسیم یؤسس مسؤولیة الطب

بمسؤولیة مستشفي الأخضریة بناءا على  1977 جانفي 22ت في قرارها صادر بتاریخ كما قض
) ب(خطا الطبیب التابع لهذا المستشفي ، معللة حكمها أن محكمة تیزي وزو قد أدانت الطبیب 
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أفعالا تتصف بقلة الحذر ، وعدم الانتباه ، والإهمال ،  1965و  1964لارتكابه خلال سنتي 
  1.ما یمثل خطأ یوجب المسؤولیة وهو 

لعل ما یمیز المسؤولیة الطبیة عن غیرها هي طبیعة الخطأ ، فخطأ الطبیب لیس كخطأ  
الشخص العادي ، وذلك لما ینطوي علیه من طبیعة فنیة وتعقید علمي بحیث لابد من جمع 

یشكل تقصیرا في قدر كافي من القرائن من توافر الخلل أو الإثم في فعل الطبیب أو امتناعه ، ف
  .الالتزام أثناء ممارسته لمهنة الطب 

                              
   .118،ص2008، السنة 02مجلة المحكمة العلیا ، قسم التوثیق ، العدد -1
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  خاتمة 

تبين أن ما  ،بعد تطرقنا لدراسة موضوع القرائن القضائية في إثبات عدم مشروعية القرار الإداري 

وسلطات واسعة من أجل الإبقاء على استمرار المرفق العمومي في  تتمتع به الإدارة من امتيازات

وقوع  إلى أدىي تقديم الخدمة العمومية الأمر الذأداء نشاطه  بانتظام وإضطراد والسرعة في 

وجود رقابة تضمن سيادة القانون  مما يستوجب الإداريفي عيوب عدم  مشروعية القرار  الإدارة

ية على أعمال الإدارة التي غايتها تكمن في مراقبة  تصرفات الإدارة  و والمتمثلة في الرقابة القضائ

مطابقتها  للقانون وقدرة الفرد في إظهار حقه لمخاصمة الإدارة  أمام القضاء الإداري  تطبيقا لمبدأ 

  .وذلك بإظهار عيوب القرار الإداري سواء كانت عيوب الداخلية أو العيوب الخارجية.المشروعية 

 ىعدم مشروعية هذا القرار المعيب  ذلك في مجال الدعاو  إثبات القضائية دورا في  للقرائنو 

الإدارية ، حيث تكون ملاذ للقاضي الذي يلجأ إليها إذا لم تسعفه الوسائل الأخرى في الوصول 

  .لحقيقة الادعاء

و هذا وذلك لأن القاضي يعتمد على القرائن القضائية في الوصول إلى تكوين قناعته الشخصية 

الأخرى التي يمكن الاعتماد عليها في غالب الأحوال وفي هذه الحالة تظهر  دلةأ وجود لعدم 

عليه في الوصول إلى إظهار الحقيقة الوحيد الأهمية القصوى للقرائن القضائية باعتبارها المعول 

ة الأخرى أو هذا من ناحية ومن ناحية ثانية يظهر دور القرائن القضائية في تعزيز و تأكيد الأدل

  .نفيها

القاضي الإداري من سلطة التقديرية واسعة في مجال الإثبات ، حيث لم يقيده  ونظرا لما يتمتع به

المشرع كأصل عام بدليل معين لإثبات واقعة بعينها ، حيث تخفف القرائن من وطأة عبء الإثبات 

الملقى على كاهل المدعي بنقل هذا العبء إلى جانب الإدارة ، وإن كان ذلك بصفة مؤقتة إلا أنه 

إذا تقاعست الإدارة أو فشلت في دحض القرينة المدعي  إنهاء الدعاوي لصالح  قد يؤدي إلى

  .بإثبات عكسها

في تنظيم الإثبات في الدعاوي الإدارية ، وذلك من خلال ن مهما  ندوراللتشريع والقضاء  إن 

قرائن تنظيم عبء الإثبات ،وإعادة التوازن بين طرفي الدعوي الإدارية ؛ إذا يقوم المشرع بتقدير ال

القانونية والنص عليها ، ويقوم القاضي باستخلاص القرائن القضائية وبتكليف الإدارة الحائزة على 
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المستندات بتقديمها ، واعتبار تقاعسها وعدم استجابتها قرينة قضائية ، وتنقل عبء الإثبات من 

  .كاهل الفرد إلى كاهل الإدارة 

ما للقرائن القضائية من قدرة في الإثبات إلا أن  نا  من خلال دراستنا للموضوع أن رغموقد لحظ

القاضي الإداري في القضاء الجزائري  يتجنبها في عملية الإثبات بدليل صعوبة العمل بها، إذا أن 

  القاضي الإداري يفضل الاستدلال بالنصوص القانونية  لقوة حجيتها على 

ال ، أي إثبات عكسها بكافة طرق القرائن القضائية التي  تقبل إثبات العكس في جميع الأحو 

الإثبات ؛إذا لا يخفي أن القرائن القضائية ، في مجموعها أضعف الأدلة فيمكن إثبات ما يخالفها 

  .وبما هو أقوي من باب أولي 

وأخيرا أرجوا من االله أن أكون قد وفقت في إعداد مذكرة تخرجي، وأن أكون قد قدمت شيئا جديد 

  .  وأسأل من االله التوفيق .أثري به المكتبة العلمية
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   لمراجعاقائمة
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صفر  18المؤرخ في  09/08بموجب رقم قانون الإجراءات المدنية والإدارية ،الصادر  .2

  )2008أفريل  23المؤرخ في 21ج، ر، عدد (،2008فبراير  25الموافق  1429

،  المتضمن قانون الأساسي للوظيفة 2006/يوليو/15المؤرخ في  03-06قانون رقم  .3

 .1427المؤرخ في جمادي الثانية  46ج ،رالعدد (،موميةالع

يتضمن القانون الأساسي النموذجي  85/03/23المؤرخ في  59_85مرسوم رقم  .4
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  قائمة المراجع : ثانيا 

  الكتب المتخصصة-أ

أشـــرف عبـــد الفتـــاح أبـــو مجـــد ،موقـــف قاضـــي الإلغـــاء ،شـــركة العربيـــة لتســـويق ،مصـــر -1

2009 .  

، البيانــات الخطيــة لإثبــات عــدم مشــروعية القــرار الإداري  حــابس ركــاد خليفــة الشــبيب -2

 2011،دار الحامد ،عمان ، 1،ط 

  حمدي ياسين عكاشة ،موسوعة القرار الإداري في قضاء مجلس دولة ،الجزء الثاني، -3

القضـــــاء الإداري ،الطبعـــــة الثالثـــــة ،المطبوعـــــات الجامعيـــــة ,حســـــين مصـــــطفي حســـــين -4

  .1987،الجزائر ،

،دارالفتح،الإســـكندرية  امي ، خصوصـــية الإثبـــات فـــي الخصـــومة الإداريـــة،عايـــدة الشـــ -5

،2008.  

، دار الفكــر الجــامعي ،الاســكندرية ، 1عبــد الــرؤوف هاشــم بســيوني ، قرينــة الخطــأ ،ط-6

2008.  

عبــد العزيــز عبــد المــنعم خليفــة ،الانحــراف بالســلطة كســبب لإلغــاء القــرار الإداري ،دار _ 7

  .2001الفكر ،مصر ،

،بعـــض أوجـــه الطعـــن بإلغـــاء القـــرار الإداري،الطبعـــة أولـــي ________________  -8

  . 2002،دار الفكر،مصر ،
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دار ،دعـــوي إلغـــاء القـــرار الإداري فـــي قضـــاء مجلـــس الدولـــة ،______________  -9

  2003الفكر ،الاسكندرية ،

، إجــراءات التقاضــي و الإثبــات فــي الــدعاوي الإداريــة ،بــدون  ______________-10

 .2008منشأة المعارف ،الإسكندرية ، ،1ط 

،دار الفكــر الجــامعي ، 1،الإثبــات أمــام القضــاء الإداري، ط _______________  11

 2008الإسكندرية،

  1996عبد الغني بسيوني عبد االله ،القضاء الإداري ،منشأة العرف بالإسكندرية ، -12

  .2012هومة ،الجزائر ،المنازعات الإدارية، بدون ط ، دار ,عبد القادر عدو  - 13

  .2010عصام الدبس ،القضاء الإداري ،بدون ط،دار الثقافة ،الأردن، -14

  2007، ،الجزائرىالأول ،طبعة الجسور ،دار الإداري ،القرار يافضبو  عمار-15

العامة للمنازعـة الإداريـة وتطبيقاتهـا فـي النظـام القضـائي  ،النظرية__________ - 16

 1998الجزائري ،الجزء الثاني ،ديوان المطبوعات الجامعية ،الجزائر ،

  2000عوابدي عمار ،دروس في القانون الإداري ،مطبوعات جامعية ،الجزائر، - 17

ين دولـة دار مقارنـة بـ,القـرار الإداري والسـلطة التقديريـة لـلإدارة ,سامي جمـال الـدين - 18

  .2005الإمارات ومصر وفرنسا ،مصر ،

 2003،الدعاوي الإدارية ،دار عارف ، بدون ط،مصر،____________  - 19

، الوســــيط فــــي الــــدعاوى إلغــــاء القــــرارات الإداريــــة ، طبعــــة _____________  - 20

  ،2004الأولى، منشأة المعارف ،الإسكندرية ، 
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دار الفكر،الإســـكندرية ، ،1قضـــاء الإلغـــاء، ط"ســـليمان الطمـــاوي ،القضـــاء الإداري  - 21

2004،  

صـــالح إبـــراهيم أحمـــد المتبـــوجي ،رقابـــة القضـــاء الإداري علـــى مخالفـــة القـــانون فـــي  - 22

  .2004القرار الإداري ،بدون دار النشر،عام 

دار ,طبعـــة الثالثـــة ,دروس فـــي المنازعـــات الإداريـــة ,لحســـين بـــن الشـــيخ أث موليـــا  - 23

  .2007,الجزائر , هومة 

،دار هومـــــة ،المنتقـــــي فـــــي مجلـــــس الدولـــــة ،الجـــــزء الثـــــاني ______________- 24  

  ،2009، ،الجزائر

لعشــــــب محفوظ،المســــــؤولية فــــــي القــــــانون الإداري ، ديــــــوان مطبوعــــــات الجامعيــــــة - 25  

  . 1994،الجزائر ،

  1987راغب الحلو ،قانون الإداري ،المطبوعات الجامعية ،مصر ، ماجد  -26

  . 2007،دار العلوم للنشر والتوزيع،عنابة ،محمد الصغير بعلي ،دعوي الإلغاء - 27

  .2007، القضاء الإداري ،دار العلوم ،الجزائر  ____________-28

، الوســـيط فـــي المنازعـــات الإداريـــة ،دار العلـــوم للنشـــر والتوزيـــع  ____________- 29

  ،2009،عنابة ،

ار الفكـــــر محمـــــد أنـــــور حمـــــادة،القرارات الإداريـــــة ورقابـــــة القضـــــاء ،بـــــدون طبعـــــة ،د - 30

  . 2004،الإسكندرية ،
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محمد رفعت عبد الوهاب ،القضاء الإداريّ قضـاء الإلغـاء ،قضـاء التعـويض ،وأصـول -31

  .2003الإجراءات ،الكتاب الثاني ،منشورات الحلبي ،لبنان،

محمد زهدور ، الموجز في الطرق المدنية للإثبات في التشريع الجزائري،بـدون ط،دار -32

 .1991النشر ،الجزائر،

محمد على محمد عطا االله ،الإثبات بـالقرائن فـي القـانون الإداري والشـريعة الإسـلامية  -33

 .2013،دار الفكر الجامعي ، الإسكندرية ،1،ط

،الجـــزء  للأحكـــام المحكمـــة الإداريـــة العليـــامحمـــود أبـــو العنـــين ،الموســـوعة الجامعيـــة -34

  .2003الثالث،دار الفكر ،مصر،

محمــــــود محمــــــد هاشــــــم، قضــــــاء ونظــــــام الإثبــــــات فــــــي الفقــــــه الإســــــلامي و الأنظمــــــة -35

 .1988الوظعية،عمادة شؤون المكتبات،جامعة الملك سعود،الرياض،

  2001مسعود زبدة ، القرائن قضائية ،بدون ط،المؤسسة الوطنية للكتاب ، الجزائر ،_36

دم مشــــروعية القــــرار مصــــطفي عبــــد العزيــــز الطراونــــة ، القــــرائن القضــــائية لإثبــــات عــــ-37

  2011،دار الثقافة للنشر والتوزيع ،عمان ،1المطعون به ،ط

مصطفي أبـو زيـد فهمـي وماجـد راغـب حلو،الـدعاوي الإداريـة ا ،دار جديـدة ،مصـر ، -38

2005  

دار " قضــاء الإلغــاء " مصــطفي أبــو زيــد الفهمــي ، القضــاء الإداري ومجلــس الدولــة  - 39

  .2005، ، الإسكندرية الجامعة الجديدة



 

 
65 

  2005جديدة ،مصر ،الجامعة المحمد فؤاد عبد الباسط ،القرار الإداري ،دار  -40

دار النشـــــر ,جـــــزء الأول ,القضـــــاء الإداري ومجلـــــس الدولـــــة  ,محمـــــد مرغـــــي خيـــــري  -41

  .1989,مصر,

  .1994ديوان مطبوعات جامعية ،الجزائر ،,المنازعات الإدارية ,محيو أحمد -42

  2010، الجزائر، 2دساتير الجزائر ،دار المجدد للنشر والتوزيع ،ط ناصر لباد ، -43

  . 2007نواف كنعان ،القانون الإداري الكتاب الأول ،دار الثقافة ،الأردن ، -44

هشام عبد المـنعم عكاشـة ، دور القاضـي الإداري فـي الإثبـات ،بـدون ط،دار النهضـة -45

 .2003العربية ،قاهرة ،

  كرات امذالرسائل وال .ب

حاحة عبد العالي ،الرقابة القضائية على السلطة التقديرية للإدارة ،مذكرة لنيل شهادة .1

 2005_2004الماجستير حقوق  ،كلية الحقوق والعلوم السياسية ،

عمار زرقي وليد،جزاء مخالفة القرارات الإدارية لقواعد المشروعية على ضوء الاجتهاد .2

عشر، الجزائر  15رسة العليا للقضاء ،الدفعة القضائي،مذكرة تخرج لنيل شهادة المد

  2007-2006،السنة الدراسية 

لنيل شهادة الماستر ،قوانين  تخرج مكملة من متطلباتسيدهم فطيمة لمياء ، مذكرة .3

  2012/2013مشروعية في القرار الإداري ،بسكرة ،
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  مجلات قضائية . ج

  . 2008، السنة  02العددمجلة قضائية ، لمحكمة العليا، قسم التوثيق ، .1

  .2009، السنة 01مجلة قضائية ،لمحكمة العليا ، قسم التوثيق ، العدد .2

  .2010، السنة  02مجلة قضائية ، لمحكمة العليا، قسم التوثيق ، العدد .3

 ،2012، السنة 02لمحكمة العليا،قسم التوثيق ، العدد ’ مجلة قضائية  .4
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  الملخص

  

خضوع جميع  أي ةالإداري اتقرار هو مشروعية مبدأ العام  من خلال دراستنا نستخلص أن  

الأشخاص بما فيهم السلطة  العامة بكل هيئاتها وأجهزتها للقواعد القانونية السارية المفعول 

ما ،  اسلطتها الممنوحة لها قانون استعمالهافي بعض الأحيان تتعسف في  الإدارةبالدولة إلا أن 

  .و العيوب الداخلية أالخارجية العيوب كانت سواء يستوجب الطعن بإلغاء في قراراتها المعيبة 

التي القرائن القضائية باستعمال  وسائل الإثبات المباشرة والغير المباشرة  ومن هذه الأخيرة  

وذلك بإعمال لومة من وقائع معلومة ،وقائع  غير مع لإثبات  بها القاضي الإدارييستنبط 

المنطق من خلال  مجريات الدعوى المرفوعة أمامه و للقاضي في الأخير السلطة التقديرية في 

  .قبولها أو رفضها حسب قناعته الشخصية 
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